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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمربناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.24/03/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328م التجاریة والفصول من قانون المحاك19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

*********السید محمد الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة الصادرالأمربمقتضاه یستأنف 10/12/2020بواسطة دفاعه بتاریخ 

بعدم قبول الطلب و تحمیل رافعه و القاضي 793/8101/2020ملف عدد 983تحت عدد 30/11/2020
.الصائر 

.حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
أمام استعجالي تقدم بواسطة دفاعه بمقال السید محمد بوسخیم المستأنف أن الأمریستفاد من وثائق الملف و 

راء المسجل 54805نه یملك العقار ذي الرسم عدد أعرض فیه ی03/01/2019بالرباط بتاریخ المحكمة التجاریة 
نه یرغب في وأو طابق علوي یکتریه المدعى علیهبالمحافظة العقاریة بحسان الرباط و المتكون من طبق سفلي

رخصة البناء اعادة تهیئة الطابقین المذكورین و تعلیة الطبقین الثاني و الثالث حسب تصمیم البناء المرخص به و
ملتمسا ه إلا أنه لم یجب عن الاشعار نه أشعر المدعى علیه بخصوص الموضوع الأنف ذكر وأ2017- 4- 82عدد 

الطابق الأول على یسار الشقة 12الحكم بإفراغ المدعى علیه هو من یقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالرقم 
1000.00تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها شار الفضیلة حي یعقوب المنصور بالرباط لمدة سنة واحدة2رقم 

محضر تبلیغ انذار : وعزز مقاله بنسخ من الوثائق التالیة ، درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ مع تحمیله الصائر
.و تصمیم البناء المرخص به2017- 4- 82و شهادة اداریة و رخصة بناء عدد 
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و التي یعرض 2019-03- 14فاع المدعى علیه بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل د
و سبق له أن تقدم بنفس الدعوىوأنه 49-16الذي حدده القانون رقم ن المدعي لم یتقدم بدعواه في الاطار أفیها 

ن المدعي لم یحترم الاجل القانوني وشرع في انجاز الاشغال وانجز جمیع الاصلاحات وأتم البت فیها بعدم القبول
وص علیه ن الرخصة الممنوحة للمدعي سقط مفعولها بمرور الأجل المنصوأعلیهحاجة الى افراغ المدعيدون ال

.برفض الطلبالحكم ، ملتمسامن الرخصة12في المادة 

و التي یلتمس فیها 2019- 04- 11وبناء على مذكرة اسناد النظر التي أدلى بها دفاع المدعي بجلسة 
.في مقالهةر المسطهالحكم تبعا لملتمسات

.والقاضي بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر 18/04/2019وبناء على الحكم الصادر بتاریخ 

بناء على احالة الملف على المحكمة التجاریة بالرباط من طرف محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 
.4003/8206/2019ملف 11/12/2019وتاریخ 6035بمقتضى قرارها الصادر تحت عدد 

و التي أكد فیها 2020- 11-23وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل دفاع المدعى علیه بجلسة 
.وعزز مذكرته بنسخة من محضر المعاینةالحكم برفض الطلبملتمساالسابقةهتاما جاء في كتاب

ه السید محمد قه أعلاه استأنفو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطو 
ترمي إلى المصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف اه أن دعو و جاء في أسباب استئنافه *********

ه خلافا لما جاء في أن،و المتعلق بإفراغ الشقة المدعى فیها قصد التوسعة و التعلیة2018شتنبر 12علیه بتاریخ 
إنما تفرض على المالك الذي یرغب في 16- 49من القانون رقم 18مقتضیات المادة فإن الامر المستأنف تعلیل

إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعلیته أن یدلي برخصة بناء ساریة المفعول مسلمة له من 
من رخصة البناء وتنص مقتضیات الفصل الثاني عشر؛الجهة المختصة و بالتصمیم المصادق علیه من طرفها

الصادرة عن السید رئیس جماعة الرباط أنها تسقط إذا انقضت سنة من تاریخ تسلیمها دون أن 82/4/2017عدد
و أن المستأنف علیه أدلى ؛ یشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص علیها في التصمیم المرخص به

من طرف السید نور الدین فاضل 2018فبرایر 6تاریخ رفقة مذكرته الجوابیة بنسخة محضر معاینة منجز ب
مفوض قضائي لدى محاكم الرباط یثبت أنه تم تشیید الطابقین الثاني و الثالث في العقار المدعي فیه و على أن 

بعد حوالي سبعة 2018فبرایر 6المحضر المؤرخ في هذاو مفاد المستأنف علیه لازال یقیم فیه على سبیل الكراء
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بدأ في أشغال البناء قبل انصرام أجل السنة المنصوص المستأنفعلى صدور رخصة البناء المذكورة  أن أشهر
الأمر الذي یجعلها ساریة المفعول وغیر منتهیة وغیر ملزم بتجدیدها و یجعل السید رئیس 12ها تعلیه في ماد

إلى تجدید الرخصة المذكورة بتاریخ طاعنالورغم ذلك فقد بادرة بالرباط قد أساء تطبیق القانونالمحكمة التجاری
بالنظر إلى بعض التغییرات التي أدخل على تصمیم البناء و هو ما 311/4/2018تحت عدد 2018نونبر 27

، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الامر المستانف و تبعا بطلان الأمر المستأنفیؤكد علی
تأنف علیه و من یقوم مقامه أو باذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهدیدیة لذلك الحكم بافراغ المس

درهم عن كل یوم امتناع عن التنفیذ مع الصائر، وأدلى بنسخة الامر المطعون فیه ، نسخة الرخصة 1000قدرها 
.التي تم تجدیدها و نسخة تصمیم البناء المصادق علیه 

جاء 10/03/2021بجلسة بواسطة نائبهیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه و بناء على المذكرة الجواب
مازال یثیر نفس دفوعاته المستانف علیهأن والمستانف بسط العدید من اوجه الاستئناف ضد الحكمفیها أن 

قد انجز كل السابقة بكون الرخصة المعتمدة في طلب المصادقة على الخبرة قد انتهت صلاحیتها وان المستانف
المستأنف الاصلاحات التي طلبها وانه قام بالاشغال كاملة دون انتظار المحكمة ودون حتى ان یاخد الموافقة من 

.الابتدائيجاء في المقال الاستئنافي وبعد التصدي الحكم بتأیید الحكمرد كل ما، و التمسعلیه

ملتمسا 24/03/2021بجلسة بواسطة نائبهتأنف المدلى بها من طرف المسمذكرة اسناد النظرو بناء على 
.الحكم بتمتیعه بجمیع ما ورد في مقاله الاستئنافي 

سناد إألفیت به مذكرة نائب المستأنف ب24/03/2021و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
. 31/03/2021فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة النظر ، 

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما هو مسطر اعلاه 

واضحة بخصوص وجوب ادلاء المالك الراغب في 16/49رقم قانون المن  18حیث إن مقتضیات المادة 
أو التعلیة برخصة بناء ساریة المفعول مسلمة من الجهة المختصة و افراغ المحل للهدم و اعادة البناء أو التوسعة 

وهو ما منه أن الامر یتعلق بالرخصة المستدل بها تدعیما لطلب الافراغ ما یستفادوهو، بالتصریح المصادق علیه 
سواء و التي كانت منتهیة الصلاحیة2017ماي 08لا ینطبق على الرخصة المرفقة بمقال الدعوى المؤرخة في 
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ینایر 03أو تقدیم دعوى الافراغ بتاریخ 2018شتنبر 12اثناء تبلیغ المستأنف علیه بالانذار بالافراغ بتاریخ 
2019.

إن كان یفید البدء في 2018فبرایر 6وحیث إن محضر المعاینة المتمسك به من الطاعن و المؤرخ في 
الاستئناف لا یمكن اعتباره دلیلا على سریان مفعول الرخصة بعد اشغال البناء إلا أنه و على خلاف ما جاء في 

تسقط رخصة البناء إذا انقضت «من قرار منحها والذي جاء فیه12مرور اجل سنة المحدد لانتهائها وفق البند 
المرخص میمسس المبنى المنصوص علیها في التصأمن تاریخ تسلیمها دون أن یشرع في الاشغال المتعلقة بسنة 

.»في شأنه 
وحیث یتبین من خلال ما ذكر ان اسباب الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار مما یتعین معه رده وتأیید الامر 

.المستأنف 
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا و وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.بتأیید الأمر المستأنف مع تحمیل المستأنف الصائر :في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر و ةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرار.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافبـ محكمة

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

17/05/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا مقررا 

امستشار 
الضبطةكاتبة بمساعدة السید

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
في شخص ممثلھا القانوني  ش م المغرب **********شركة :بین

: الكائن مقرھا 

الدار البیضاءبھیئة ةالمحامیالأستاذة نوال الغوتي ا تنائبھ

من جهةفرعیا  اا أصلیا و مستأنف علیهمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانوني  و دكاسن ج م بي ا ش  ش م  **********ا ف ل شركة -1:وبین
:  الكائن مقرها

.الدار البیضاءالمحامیان بھیئة عبد الحي السقاط و عباس السقاطا   الأستاذ نائبھ

.من جهة أخرىما أصلیا و مستأنفین فرعیا مستأنفا علیهماهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

2480: رقمقرار
17/05/2021: بتاریخ
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و المستأنف و و الأمربناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

26/04/2021القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ بابواسطة نائبهالمغرب**********ت شركة حیث تقدم
2021-01- 26بتاریخ بالدار البیضاء المحكمة التجاریة رئیس الصادر عن الأمربمقتضاهنفأستت10/02/2021

درهم 2.343.540,00بإجراء حجز على مبلغ و القاضي2565/8105/2021ملف عدد في ال2565تحت عدد 
شارع الحسن الثاني الدار البیضاءفي مواجهة المحجوز 140لدى البنك المغربي للتجارة الخارجیة الكائن مقره الاجتماعي 

وادكاسن المانیا سجلها التجاري 166787كة ا ف ال سمیت وادكاسن ج ام بي اش الكائنة كارل كوش ستراس علیه شر 
16364 .

ودكاسن بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ **********و حیث تقدمت شركة فل
.تستانف بمقتضاه نفس الأمر المشار إلیه أعلاه 2021- 04- 05

في الشكـــل

:في الاستئناف الأصلي
حیث تمسكت المستأنف علیها بكون الاستئناف غیر مقبول لوجود تناقض في طلبات المستأنفة، و عدم توجیه 

.استئنافها للمحجوز علیها
إن الطاعنة و لئن طلبت تأیید الحكم المستأنف و بعد التصدي رفع المبلغ، فإن ذلك لا یعني البتة وجود و حیث

تناقض، مادام أن ملتمساتها واضحة، و هي تبتغي بالأساس تعدیل المبلغ موضوع الحجز برفعه إلى الحد المطلوب من 
و . ارجیة لا یعیب استئنافها بالمرة، لأنه مجرد محجوز بین یدهو أن عدم توجیه استئنافها للبنك المغربي للتجارة الخ. قبلها

.العبرة أن یوجه الاستئناف في مواجهة من له مصلحة فیه
یوما من تاریخ النطق و على الصفة و مؤدى عنه ، فإنه 15و حیث إنه لما كان الاستئناف قدم داخل أجل 

.یكون مستوفیا للشروط الشكلیة و یتعین قبوله
:ئناف الفرعيفي الاست

حیث إنه لما كان الأمر بإجراء حجز لدى الغیر یصدره رئیس المحكمة المختصة في إطار الأوامر الولائیة 
من ق م م  فإنه لا 148و 488بناء على طلب الحاجز و في غیبة المحجوز علیه وفق ما یقضي به الفصلین 

الي فإن الاستئناف الفرعي المقدم من قبل المحجوز و بالت. یقبل الاستئناف إلا في حالة الرفض من قبل الطالب
علیها للأمر بالحجز یكون مآله عدم القبول مع تحمیلها الصائر على غرار ما كرسه قضاء النقض في قرار له 
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لئن صدر الأمر المستأنف بالحجز التحفظي في إطار مسطرة ( ورد فیه 2006-01- 18بتاریخ 26تحت عدد 
من ق م م فإن هذا لا یغیر من طبیعته القانونیة كأمر ولائي یخضع لأحكام 149ا للفصل إستعجالیة تواجهیة طبق

مجلة ) من نفس القانون و بالتالي فإن استئنافه لا یكون مقبولا إلا في حالة الرفض 452و 148الفصلین 
170ص 51المحامي عدد 

:وفي الموضــوع
مؤدى عنه الرسوم بطلبابواسطة نائبهتتقدمالمغرب  **********ة  حیث یستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف
دائنة لشركة ا ف ال سمیت فیه تعرض26/01/2021بتاریخ بالدار البیضاءالقضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة 

ارجیة على المبلغ درهم و التمست إجراء حجز لدى البنك المغربي للتجارة الخ20.856.109,56وادكاسن ج إم بي بمبلغ 
المذكور و عززت طلبها ، بنسخة من مقرر تحكیمي، و ترجمته، و نسخة من بیان تفصیلي للمبالغ المستحقة، نسخة من 

.حكم قاضي بالتدییل
، استانفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها بكون الامر المستأنف لم حیث أصدر القاضي الأمر المطعون فیه

في 2019- 07- 04ونه لم یعر الاهتمام للبیان التفصیلي، المدلى به و الذي حدد دین إلى تاریخ یصادف الصواب، لك
درهم أسستها على المقرر التحكیمي المذیل بالصیغة التنفیذیة و على كشف الحسابالذي حصر 20.856.109,56مبلغ 

درهم و 2.343.540اعتمدها في تحدید مبلغ و أن الأمر المطعون فیه لم یبین الطریقة التي . الدین في المبلغ المذكور
و أن المدیونیة المحكوم بها بمقتضى المقرر التحكیمي تعتبر مدیونیة كاملة غیر قابلة للتجزئة و . سندها القانوني و الواقعي

ئیا للمدیونیة بالتالي فإن احتساب المدیونیة دون احتساب  الفوائد كاملة و لا رسم الضریبة على القیمة المضافة، یعتبر تجز 
و ماقشة لمنطوق المقرر التحكیمي و مسا بقوته التنفیذیة بعد أن أصبح الأمر القاضي بتدییله نهائیا و غیر قابل لأي 

ذلك أنه اثناء إجراء المقاصة تم احتساب الضریبة على القیمة المضافة بخصوص المبالغ المحكوم بها لفائدتها . طعن
و ان الأداء الذي قامت به المحجوز علیها بتاریخ . تخضع للضریبة وفق ذات المقرر بموجب المقرر التحكیمي و التي 

هو مجرد أداء جزئي للدین المطالب به كما یتضح من خلال المراسلة بین دفاعها و دفاع المحجوز 2019- 02- 20
علما ان المبلغ المؤدى أورو6.945.780درهم أي ما یعادل مبلغ 76.077.919و التي من خالت الطاعنة بمبلغ .علیها

درهم و ان ذلك المبلغ لا یجب الدین كله و أن 56.188.202,00أور ما یعادله 5.157.010من طرفها لا یتجاوز مبلغ 
هذا 2019- 07-04درهم الذي یمثل أصل الدین بعد حصره بتاریخ 20.856.779,56الطاعنة مازالت دائنة بمبلغة

و أن المقرر التحكیمي اقر الضریبة على القیمة المضافة لبعض المبالغ و هو ما . داء التامالمبلغ سینتج فوائد إلى غایة الأ
و أن الأمر القاضي بإجراءء الحجز مع . یفسر وجود كلمة بدون احتساب الضرائب بدانب بعض التعویضات دون غیرها
منصوص علیها بالمقرر التحكیمي و لماذا استثنائه من الضرائب هو اتجاه مردود و إلا فما هي وظیفة كلمة بدون رسوم ال
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لم یتم ذكرها أمام التعویضات الأخرى خاصة التعویضات التي لا تخضع للضریبة مثل التعویض عن ضریبة المضادة 
للإغراق ملتمسة من حیث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تأیید الأمر المستانف فیما قضى به من إجراء حجز على 

درهم لدى البنك المغربي للتجارة الخارجیة و بعد التصدي الرفع من مبلغ الحجز إلى حدود 2.343.540مبلغ
درهم و الذي یمثل أصل الدین و هو المبلغ الذي تلتمس الطاعنة تحدیده بصفة مؤقتة بما في ذلك 20.856.109,56

.لمقال بنسخة من الأمر المطعون فیهو أرفقت ا.اصل الدین و الفوائد و المصاریف، مع تحمیل المستأنف علیها الصائر
حیث جاء في 2021-04-05و حیث تقدمت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 

و بعد التصدي الرفع جوابها بكون المقال الإستئنافي غیر مقبول شكلا لكونها التمست في نفس الوقت تأیید المر المستانف
درهم و أن طلب التأیید یناقض طلب التصدي و الذي تقدمت به المستانفة 20.856.109من مبلغ الحجز إلى حدود مبلغ 

كما انها لم توجه استئنافها للبنك المغربي للتجارة الخارجیة مما ینبغي عدم قبوله و من حیث الموضوع . دون طلب الإلغاء
الذي اعتبرته المستأنفة محكوم لفائدتها بموجب المقرر التحكیمي لا ینص علیه ذلك المقرر، و 87.193.885فإن مبلغ 

في المائة على التعویضات المحكوم بها لفائدتها 20ان المستأنفة قامت باحتسابه بإضافة الرسم على القیمة المضافة بنسبة 
القیمة المضافة في حین أن المقرر لا ینص على الرسم درهم لفائدتها على الرسم على 10.842.200و انها أضافت مبلغ 

و ان مبلغ الذي تطالب . في المائة و أن البیان التفصیلي تضمن عدة مغالطات 20على القیمة المضافة و لا على نسبة 
درهم عن الرسم على القیمة 10.842.200المتضمن لمبلغ 87.193.885به المستأنفة تم احتسابه بناء على مبلغ 

درهم هو المبلغ 28.688.120ثم عن المستانفة تدعي مبلغ . لمضافة المطبق على التعةویضات و هو مبلغ غیر مستحقا
بالنسبة لبعض . المحكوم به لفائدة العارضة في حین أن ذلك المبلغ یتضمن عن غیر حق الرسم عن القیمة المضافة

لفائدة العارضة و . ن الضریبة و هو مبلغ غیر مبررع277.735و أنها أضافت لفائدة العارضة مبلغ . التعویضات
بأداء كل المبالغ المحكوم بها لفائدة المستأنفة دون انتظار 2019- 02- 20و أنها قامت بتاریخ . المستأنف علیها أیضا

ة الكسندر أور لوكیل المستأنفة مكتب المحاما5.157.010و ذلك بتحویل مبلغ . تدییل المقرر التحكیمي بالصیغة التنفیذیة
درهم فغن المستانفة 2.148.684,73و مبلغ 15.731.556و فیما یخص الفوائد المحتسبة في مبلغ . و شركائه 

احتسبت مبلغ الفوائد اعتمادا على المبالغ المتضمنة للرسم عن القیمة المضافة و هي مبالغ غیر مستحقة و أن أدت كل 
الذي یمثل كامل الدینبما 2019-02-20أور بتاریخ 5.157.010ت مبلغ المبالغ بما في ذلك الفوائد و ان العارضة أد

درهم المعتمد في 11,07بتطبیق معامل الصرف 57.088.101في ذلك الفوائد و الذي یقابله في حقیقة الأمر مبلغ 
899.899و بذلك تكون قد نقصت مبلغ . درهم كما تدعي المستانفة 56.188.202المقرر التحكیمي، و لیس مبلغ 

HTو أن الأمر المطعون فیه لم یبین طریقة احتساب المبلغ المحجوز، و أن المستانف علیها استغلت عبارة  . درهم
انب التعویضات عن الضرر قصد تطبیق عن غیر حق الرسم على القیمة المضافة الواردة في منطوق المقرر التحكیمي بج
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التحكیمي و أن تلك العبارة طبقا للأعراف التجاریة في فرنسا موطن في المائة دون أن ینص علیها المقرر20بنسبة 
القانون الفرنسي فغن تلك العبارة تفید دون تطبیق أي رسم ذلك أنه بالنسبة للفواتیر فإن التحكیم علما بان القانون المطبق هو 

اقي التعویضات جاءت معها تلك العبارة الهیئة التحكیمیة حددت مبالغ شاملة لجمیع الضرائب دون تلك العبارة في حین أن ب
لنها لا تخضع لتطبیق أي رسم، و ان الهیئة احتسبت الرسوم فیما یخص المبالغ الخاضعة لها الفواتیر في حین أن المبالغ . 

م على و أن المستأنفة لم تطلب أمام الهیئة التحكیمیة بالحكم لفائدتها بالرسHTالتي لا تخضع للرسوم فإنها أضافت عبارة 
القیمة المضافة عن التعویضات و أن معضم المبالغ المحكوم بها لفائدتها هي عبارة عن تعویضات و أن المستقر علیه في 
الإجتهاد القضائي المغربي ان التعویضات لا تخضع للرسم على القیمة المضافة سواء في إطار المسؤولیة العقدیة أو 

لمحكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء الصادر في 2227/2008ار رقم التقصیریة و أنها تدلي حسما للنقاش بقر 
و الذي رفض الحكم بالضریبة على القیمة المضافة على 2008- 04- 09المؤرخ في 3097- 07- 08الملف رقم 

تكز على التعویضات و أن الحجز لدى الغیر لا یكون قائما إلا إذا كان الدین ثابتا و أن الحجز المأمور به غیر مر 
و من حیث سبقیة التب فغن المستانف علیها سبق لها أن حصلت على عدة أوامر بالحجز في مواجهة الطاعنة .أساس

في الملف رقم 2019-02- 12الصادر بتاریخ 4065درهم بناء على الأمر رقم 58.505.765وعلى مبلغ 
في إطار 2019-07-29بتاریخ 3582و ان العارضة تمكنت من رفعه بموجب الأمر رقم . 4065/8105/2019

و تم استئنافه و طالبت المستأنفة احتیاطیا في مقالها افستئنافي تحدید مبلغ الحجز في 3096/8107/2019الملف رقم 
و أن محكمة الإستئناف أیدت . درهم و هو نفس المبلغ الذي سعت إلى حجزه في الملف الحالي20.856.109,56مبلغ 

و قضت برفع 4341/8225/2019في الملف رقم .2019- 11- 19بتاریخ 5443ب القرار رقم بموج3582الأمر رقم 
و ان المستانفة سبق لها أن استصدرت .و ان المستأنفة اعتمدت في نفس المساطر أعلاه نفس الدفوعاتو الوقائع. الحجز

درهم و ان 58.505.765یة على مبلغ أیضا حجزا لدى الغیر في مواجهة العارضة بین یدي البنك المغربي للتجارة الخارج
في الملف رقم 2020- 10- 15بتاریخ 452/1العارضة تمكنت من رفعه بعد إصدار محكمة النقض القرار عدد

الصادر عن محكمة 867و أن القرار رقم . ار نهائيو أن ذلك القر . بعلة أن الحجز غیر ثابت. 1982/2/1/2019
قض برفع الحجز المذكور و أن قرار نهائي و انها قضت بعد الن257/8225/2021الإستئناف بعد النقض في الملف رقم 

2565المستأنفة اعتمدت نفس الدفوعات و نفس الوقائع التي اعتمدتها في مقالها الرامي إلى استصدار الأمر بالحجز رقم 
2565/8105/2021لف عدد في الم2021- 01-26الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

قضى بنقض و إحالة الملف على هیئة أخرى بخصوص رفع 452/1و أن قرار النقض رقم . موضوع الطلب الحالي
أي قبل 2020- 10- 15صدر بتاریخ 4061الحجز بین یدي البنك المغبي للتجارة الخارجیة بموجب الأمر الأمر رقم 

إجراء حجز بین یدي البنك المغربي للتجارة الخارجیة ، و التي استصدرت على غیداع المستانفة لمقالها الجدید الرامي إلى



2021/8224/886

6/8

اما . جاء شاملا و كافیا452/1و أن قرار محكمة النقض رقم . موضوع الطلب الحالي2565إثره الأمر بالحجز رقم 
نیة على طلب عدد بخصوص الإستئناف الفرعي فإن أمر الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة في إطار الأوامر المب

القاضي بالموافقة على الحجز لا یرتكز على أساس و أنها أدت كل المدیونیة و الحجز لیس مبررا 2565/8105/2021
و أنه تعتمد في استئنافها الفرعي كل الدفوع التي وردت في مذكرتها الجوابیة ملتمسا من حیث الجواب رد التصریح بعدم 

حیث الموضوع برده و تحمیل المستانفة الصائر و في الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا و قبول  الإستئناف الأصلي و من 
و أرفقت المقال بصورة من قرار .في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف ثم رفض الطلب و تحمیل المستانفة الأصلیة الصائر

. محكمة النقض
أكدت فیها ما المستانفة و أدلت بمذكرة تعقیبیة حضرت نائب 2021- 04- 26وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

، مددت 10/05/2021فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة . السقاط / دكار عن ذ/ و حضرت ذةسبق 
.2021- 05- 17لجلسة 

، الذي حدد الدین إلى یوم حیث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف، كونه لم یأخذ بالحسبان البیان التفصیلي 
درهم، و لم یبین الطریقة التي اعتمدها في احتساب المبلغ المحدد في 20.856.109,56في مبلغ 2019- 07- 04

.و أن المدیونیة المستحقة لها تشمل الفوائد و الضریبة على القیمة المضافة. الأمر بالحجز
من ق ل ع ، 451ها كما هي منصوص علیها بالفصل و حیث إن الدفع بسبقیة البت ، یتوقف على إثبات شروط

و ذلك بأن یكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه ، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب، و أن تكون قائمة بین 
2020-10- 15بتاریخ 452/1و المستأنف علیها لم تعزز دفعها المذكور إلا بقرار لمحكمة النقض عدد. نفس الخصوم 

و في غیاب القرار الصادر بعد الإحالة، لا یتأتى .  بت في نقطة قانونیة دون الفصل في الحق المدعى بشأنه، الذي 
.  التحقق من شروط صحة الدفع المذكور

و حیث إن الثابت من المقرر التحكیمي سند المدیونیة، انه قضى لفائدة الطاعنة بعدة مبالغ، و لفائدة المستأنف 
و ان دین الطاعنة یشمل مبالغ التعویض مقرونة بالفوائد ابتداء . ة مبالغ مع إجراء مقاصة بینهماعلیها هي الأخرى بعد

أما ما ورد في ذلك . إلى غایة یوم الأداء، و حسب النسبة الساریة على القروض القصیرة الأمد2016-09- 05من 
فإنه  لا یسعف في القول . على القیمة المضافةالمقرر التحكیمي من كون المبالغ المحكوم بها لفائدة الطاعنة بدون رسم

و لما كان الحجز لدى الغیر . باستحقاقها حتى ذلك الرسم الضریبي، في  غیاب نص تفسیري لذلك المقرر التحكیمي
فلا یمكن الاعتداد بذلك الرسم في تحدید الدین موضوع . من قم م  مشروط بان یكون الدین ثابتا488حسب الفصل 

. ي یقتصر على المبلغ الثابت دون غیرهالحجز، الذ
: و حیث إن الثابت من المقرر التحكیمي، انه قضى لفائدة الطاعنة بالمبالغ الآتیة
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20.000.000+15.000.000+4.000.000+2.620.000+21037.000+11070.000+1.521.000+
76.351.685بما مجموعه 663.685+440.000

2016- 09- 06على أساس متوسط القروض القصیرة الأمد خلال المدة من و حیث إن هذه المبالغ ترتب فائدة
في المائة حسب بیانات بنك المغرب خلال الأثلوث ما قبل 5,17بحسب سعر متوسط یقدر ب . 2018-10- 19إلى 

مبلغ. و بالتالي فإن الطاعنة تستحق كفوائد . 2018إلى غایة الأثلوث الأخیر من سنة 2016الأخیر من سنة 
درهم لیصبح الدین 8.359.798,28= 36500یوم مقسومة على عدد أیام السنة  773×5,17×76.351.685

درهم 84.711.483,28المستحق للطاعنة یوم المقاصة هو 
: و حیث إن المبالغ المحكوم بها لفائدة المستأنف علیها حسب نفس المقرر التحكیمي كالآتي

درهم 1.388.676= 232000+369000+787676م المبالغ المحكوم بها بالدره: أولا
: المبالغ الأخرى المحكوم بها  بالأورو بما مجموعه: ثانیا

أورو یعادلها بالدرهم المغربي مبلغ 2.480.080= 207.644+15923+199000+126.513+140000
. 2018- 10- 19یوم 10,8955درهم بحسب سعر صرف 27.021.711,64

: إنه تطبیقا للمقرر التحكیمي یتعین إجراء مقاصة بین الدینین كالآتيو حیث
= 1.388.676–درهم 84.711.483,28: المقاصة بخصوص الدین المحكوم بالدرهم كالآتي: أولا

درهم 83.322.807,28
= درهم 27.021.711,64- درهم83.322.807,28: المقاصة بخصوص باقي المبالغ: ثانیا

124أي  20.02.2019تضاف إلیه الفوائد عن المدة اللاحقة إلى غایة الأداء بتاریخ  . درهم 56.301.095,64
و تحسب . 2019و الأثلوث الأول من سنة 2018عن الأثلوث الأخیر من سنة 4,76یوما بحسب متوسط سعر فائدة 

- 02- 20لمستحق یوم درهم  لیصبح الدین ا910.442,70= 36500÷124×4,76×56.301.095,64: كالآتي
درهم57.211.538,34=  درهم910.442,70+درهم 56.301.095,64هو 2019

درهم بإقرار من المستانفة 56.188.202,46مبلغ 2019- 02- 20و حیث إن المستأنف علیها سددت بتاریخ 
.درهم 1.023.335,88مما یصبح معه المتبقي من الدین هو مبلغ . 

- 07- 04طاعنة حسب البیان التفصیلي المستدل به من قبلها قد حددت دینها إلى غایة و حیث إنه لما كانت ال
تحسب . و ان ذلك المبلغ المتبقي یرتب فوائد إلى غایة التسدید الكامل للدین حسب منطوق المقرر التحكیمي . 2019

. درهم17.732,58= 36500÷متوسط سعر الفائدة 4,72× یوم 134× درهم درهم 1.023.335,88كالآتي مبلغ 
و هو أقل من . 2019- 07- 04درهم بتاریخ 1.041.068,46و بالتالي فإن الدین الثابت الذي یبرر الحجز هو مبلغ 

المبلغ المحجوز بمقتضى الأمر المطعون فیه ، و تطبیقا لمبدأ لا یضار أحد بطعنه ، فإنه یتعین تأیید الأمر المستأنف و 
.تهإبقاء الصائر على عاتق رافع
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لهــذه الأسبـــاب
.حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

بعدم قبول الاستئناف الفرعي و إبقاء صائره على رافعته، و قبول الإستئناف الأصلي:في الشكــل
.تأیید الأمر المستانف، و إبقاء الصائر على رافعته: الموضوعفي

.



ر/غ

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/06/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

**********السید عبد الحفیظ : بین 
عنوانه 

. نائبه الاستاذ علال بوكریشا المحامي بـهیئة الرباط
مستأنفا من جهةبوصفه

م في شخص ممثلها القانوني .م.للتربیة والتعلیم ش**********شركة مؤسسة - 1وبین 
عنوانها 

.الرباطنائبه الاستاذ مصطفى مجد المحامي بهیئة 
**********السید احمد  - 2

عنوانه 
عبد االله  **********السیدة - 3

.المنطقة الصناعیة  حي یعقوب المنصور الرباط 15الرقم 6عنوانها امل 
.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصهم

.بالرباطبحضور السید رئیس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجاریة - 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3335: رقمقرار
2021/06/22: بتاریخ

2021/8224/2042: ملف رقم



2021/8224/2042: ملف رقم

2/5

.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمربناء على مقال الاستئناف 
.08/06/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقــال اســتئنافي بواســطة نائبــه، مــؤدى عنــه الرســوم **********حیــث تقــدم الســید عبــد الحفــیظ 

یستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئیس المحكمة التجاریـة بالربـاط بتـاریخ18/03/2021القضائیة بتاریخ 
.برفض الطلب : ، القاضي 684/8106/2021في الملف عدد 684تحت عدد 04/03/2021

:في الشكـــل
ـــا صـــفة وأداء وأجـــلا و یتعـــین  ـــة قانون ـــة الشـــروط الشـــكلیة المتطلب ـــدم الاســـتئناف مســـتوفیا لكاف حیـــث ق

.التصریح بقبوله شكلا 

:في الموضــوع
تقدم السید عبد الحفیظ 03/03/2021أنه بتاریخ حیث یستفاد وثائق الملف و من الامر المستأنف ، 

بمقال لدى المحكمة التجاریة بالرباط ، عرض فیه أنه تقدم بمقال افتتاحي للدعوى في شـأن **********
درهــم فــي مواجهــة المــدعى علــیهم تضــامنا فیمــا بیــنهم ، وأنــه حفاظــا 4.130.000,00طلــب الحكــم لــه بمبلــغ 

مـدعى علیهـا على تأدیة المبلـغ المـذكور یلـتمس الامـر بـاجراء حجـز تحفظـي علـى الاصـل التجـاري المملـوك لل
الأولى التي یملك العـارض نصـف اسـمهما و النصـف الاخـر یملكـه المـدعى علیهمـا الثـاني و الثالـث المسـجل 

.وذلك لضمان أداء المبلغ المذكور 53251بالمحكمة التجاریة بالرباط تحت رقم 

. وحیث صدر الامر المشار الیه اعلاه 

ائبــه ، و ابـرز فـي اوجــه اسـتئنافه أن المحكمــة بواسـطة ن**********اسـتأنفه السـید عبــد الحفـیظ 
مصدرة الامر المستأنف عللت مـا قضـت بـه مـن رفـض الطلـب بكـون الـدین الـذي علـى اساسـه طلـب العـارض 

مــن قــانون المســطرة المدنیــة 438ایقــاع الحجــز التحفظــي موضــوع المقــال المختلــف یخــرج عــن نطــاق المــادة 
للقضـاء بـرفض ةم المعتمـد.م.ق438لكـن ولـئن كانـت المـادة . مادام أنه أي الدین غیر مقـدر و غیـر محقـق
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الحجــز التحفظــي وفقــا لــنفس المــادة و الطلــب جــاءت فــي البــاب المتعلــق بالتنفیــذ الجبــري للاحكــام ، فــإن ایقــاع 
من نفس القانون لا یخضع لاي شرط ما عدا تحقق الدین و تقدیره ولو بصفة 453للمواد الاخرى مثل المادة 

كما  درج الاجتهـاد القضـائي علـى اعتبـار ذلـك ، الكـل حفاظـا علـى حقـوق طالـب الحجـز ضـمانا لعـدم تقریبیة 
الإضــرار بــه وذلــك بمنــع المــدین مــن التصــرف فــي الأمــوال أو المنقــولات أو العقــارات المطلــوب ایقــاع الحجــز 

. التحفظي علیها

: ما یلي وأنه برجوع المحكمة لمرفقات المقال الافتتاحي للدعوى سیتبین لها

أن الـدین الـذي علــى أساسـه طلــب العـارض ایقــاع الحجـز التحفظــي علـى الاصــل التجـاري المملــوك - 
للمدعى علیها الأولى ثابت و محقق و محدد بمقتضى الخبرة القضائیة التي أنجزت بمناسبة النظر 

82المـادة في دعوى استعجالیة قدمت أمام السید رئیس المحكمـة التجاریـة بالربـاط وفقـا لمقتضـیات

.المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة5-96من القانون رقم 
هـــم نفســـهم مـــن كانـــا یخفیـــان المـــداخیل ) المـــدعى علیهمـــا الثـــاني و الثالثـــة(أن المســـیرین الحـــالیین - 

الحقیقیة للشركة الشيء الذي اضر بالعارض بحرمانه من نصف المبلـغ الغیـر المصـرح بـه و الـذي 
مـن السـجل التجـاري " ج"درهم، الكل كما هو ثابت من خلال النمـوذج 4.130.000,00یرتفع الى 

.المحمول بالملف و القانون الاساسي للشركة رفقته و تقریر الخبرة رفقته كذلك 

لمــا ذكــر یكــون الحكــم الــذي سیصــدر فــي الــدعوى المقدمــة أمــام محكمــة الموضــوع الرائجــة أنــه تبعــاو
ـــ ـــاحي 691/8204/2021ة بالربـــاط موضـــوع الملـــف رقـــم حالیـــا أمـــام المحكمـــة التجاری ـــال الافتت ، المرفـــق المق

فیــذ ، مــادام أن المســیرین الحــالیینالمتعلــق بهــا بالمقــال المختلــف موضــوع الامــر المســتأنف غیــر مضــمون التن
همــا نفســهما مــن تصــرف فــي المبلــغ المطلــوب الحجــز لضــمانه دون موجــب قــانوني كمــا هــو ثابــت مــن خــلال 

أموال الشـركة المنقولـة منهـا أو العقاریـة إذا لـم یـتم منعهمـا مـن ذلـك وبالتالي قد یتصرفا في كل برة ،تقریر الخ
ملتمســـا قبـــول . ایقـــاع الحجـــز التحفظـــي علـــى الاصـــل التجـــاري للشـــركة التـــي یملـــك العـــارض نصـــف اســـهمها 

بالمقـــال المختلـــف ، و الاســـتئناف شـــكلا ، و الغـــاء الامـــر المســـتأنف و الحكـــم مـــن جدیـــد وفـــق طلباتـــه الـــواردة
.تحمیل الصائر على من یجب 

–صورة تقریر خبرة –بإجراء خبرة 20صورة امر رقم –نسخة الامر المستأنف : و ارفق المقال ب 
.صورة من القانون الاساسي–7صورة النموذج 
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أن أدلــت المســتأنف علیهــا الأولــى بمــذكرة جوابیــة أكــدت بموجبهــا25/05/2021وحیــث إنــه بجلســة 
المبلغ الذي یزعمه المستأنف غیر مثبت باي وثیقة  ولا اي سند یمكن اعتماده لطلب اجراء الحجز التحفظـي، 

أنـه وحتـى الحكـم الـذي قضـى بـاجراء خبـرة حـدد الـنقط التـي بها لم تحدد قیمة الدین باعتباروأن الخبرة المدلى
الاربـاح ، كمـا أنهـا لـم تحـدد قیمـة الـدین ولا یستوجب على الخبیـر الالتـزام بهـا ، بـل وأنـه قضـى بـرفض تحدیـد

وأن . قیمــة الاربــاح ، بــل أن الخبیــر طــرح مجموعــة حلــول لا غیــر و لــیس مــن اختصاصــه تحدیــد قیمــة الــدین 
وأن المســتأنف . المسـتانف اعتمـد الخبـرة الحسـابیة سـندا للـدین ، والحـال أن الـدین یجـب أن یكـون ثابتـا و قـارا 

دیــن لــه أيرضــة ، وبالتــالي فلــه قنــوات اخــرى لضــمان أداء ارباحــه فــي الشــركة أو هــو شــریك فــي الشــركة العا
ــیم مــن شــأنه  علیهــا بعــد ثبوتــه ، وأن ایقــاع الحجــز علــى الشــركة وخوصــا أنهــا مؤسســة تربویــة للتربیــة و التعل

691/8204/2021وأن المســـتأنف ســـلك مســـطرة لتحدیـــد الاربـــاح فـــتح لهـــا ملـــف عـــدد . الاضـــرار بســـمعتها 

، وأنه یستوجب رفض الطلب إلى حین البت في 07/06/2021حكمة التجاریة بالرباط وهو مدرج بجلسة بالم
.ملتمسة تأیید الامر المطعون فیه الى حین تحدید مدیونیة المستأنف. الطلب المذكور 

.و ارفقت المذكرة بنسخة مقال افتتاحي مقدم من طرف المستأنف 

تخلـــف خلالهـــا الاســـتاذ بوكریشـــا رغـــم 08/06/2021وحیــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـات آخرهـــا جلســـة 
تبلیغه بكتابة الضبط بجلسة یومه ، و تخلف الاستاذ مجد عن المستأنف علیها الأولـى و الاسـتاذ السـایح عـن 

طــق بــالقرار بجلســة المســتانف علیهمــا الثــاني و الثالثــة رغــم الاعــلام ، فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد الن
22/06/2021   .

محكمــة الاستئنــاف

.حیث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار الیه اعلاه 

وحیث إن الثابت قانونا وقضاء أن الحجز التحفظي یفترض وجود دین محقق في ذمة المحجوز علیه 
وأن البـین أن الملـف یخلـو ممـا یفیـد تحقـق الـدین . قبل الدائن ، أو أن یكون دینا له ما یـرجح جدیتـه و تحققـه

فـــي الملـــف عـــدد 06/01/2020الصـــادر بتـــاریخ 20أو مـــا یـــرجح جدیتـــه وتحققـــه ، لاســـیما وأن الامـــر عـــدد 
القاضــي بــاجراء خبــرة لفائــدة المســتأنف ضــد المســتأنف علیهــا الأولــى فــي اطــار الفصــل 1390/8101/2019
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في الاربـاح ، والحـال أن طلـب الحجـز ) المستأنف(دید نصیب المدعي استثنى تح5-96من القانون رقم 82
.أسس على المقال الافتتاحي للمستأنف الرامي الى اداء نصیبه في ارباح الشركة 

وحیث إنه بذلك یكـون مـا تمسـك بـه المسـتأنف علـى غیـر أسـاس، و الامـر المطعـون فیـه فـي محلـه و 
.یتعین تأییده 

.   الصائر وحیث یتعین تحمیل الطاعن 

الأسبـــــابلـھذه 

غیابیا في حق المستأنف علیهما الثاني و علنیا و وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.في حق الباقي حضوریاالثالث و 

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.الصائر على رافعه برده و تأیید الامر المستأنف مع ابقاء :في الموضوع 

.ةفس الھیئة التي شاركت في المناقشوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بن

كاتب الضبطالمقررو الرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/06/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتببمساعدة السیدة 
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانوني*********شركة بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

نائبها الاستاذ رشید العیاشي المحامي بهیئة تازة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذة عتیقة المراني 
.المحامیة بهیئة الدار البیضاء

جهةمن ةمستأنفاهصفتب
شخص ممثلها القانونيشركة قنوات  في وبین 

.اقلیم مكناسدوار ایت حدو مركز سبع  عیون  الكائن مقرها الاجتماعي ب
المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد المنعم الحریرينائبها الاستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب
شارع عبد المومن   55في ش م ق  الكائن مقرها الاجتماعي ب  *********الشركة : بحضور -

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
3337: رقمقرار

2021/06/22: بتاریخ
2021/8224/2375: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالأمربناء على مقال الاستئناف و
.08/06/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429یه ووما یل328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي یواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائیة *********حیث تقدمت شركة 

حجز لدى الغیر الصادر عن نائبة رئیس المحكمة تستأنف بمقتضاه الأمر باجراء19/4/2021بتاریخ 
، 9282/8105/2020في الملف عدد 9282تحت عدد 17/6/2020التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

درهم لدى الشركة العامة المغربیة للأبناك الكائن مقرها 715.813,32باجراء حجز على مبلغ : القاضي
الحساب البنكي البیضاء شارع عبد المومن الدار 55الاجتماعي ب 

1الكائنة بالشقة *********في مواجهة المحجوز علیه شركة 022690000072002807826833
مع الأمر باجاع الملف بعد القیام باجراءات التبلیغ حي الفردوس شارع مولاي علي الشریف تمارة، 30عمارة 

من 494نصوص علیها في الفصل من ق م م لمواصلة الاجراءات الم492المنصوص علیها في الفصل 
.نفس القانون

الفي خلالها بالملف مذكرة جوابیة 08/06/2021وحیث ادرجت القضیة بجلستین آخرهما جلسة 
للاستاذ الحریري عن المستأنف علیها، و تخلف نائب المستأنف رغم استدعائه بمحل المخابرة معه و رجوع 

لمراني لا تنوب في الملف  كما تخلفت المطلوب حضورها رغم شهادة التسلیم بملاحظة ان الاستاذة عتیقة ا
.22/06/2021الاعلام، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار  بجلسة 

:في الشكــل

.حیث انصب الاستئناف على الأمر باجراء حجز لدى الغیر المشار الیه و الى مراجعه أعلاه
من قانون احداث المحاكم التجاریة ، فان السید رئیس المحكمة 20وحیث انه بمقتضى المادة 

التجاریة یمارس الاختصاصات المسندة الى رئیس المحكمة الابتدائیة بموجب قانون المسطرة المدنیة، و كذا 
.الاختصاصات المخولة له في المادة التجاریة

من ق م م، فان الأوامر الصادرة في نطاقه لا 148الفصل وحیث انه بمقتضى الفقرة الثانیة من 
.تقبل الاستئناف الا اذا صدرت برفض الطلب الرامي الى اثبات حال او توجیه انذار
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وحیث انه و ما دام ان الأمر المطعون فیه قضى وفق الطلب، فانه لا یكون قابلا للاستئناف ،
.الأمر الذي یتعین معه التصریح بعدم قبول الاستئناف، مع ابقاء الصائر على رافعته

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.هترافععلىالصائرابقاءمع،الاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/09/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ومقررا رئیسا 
مستشارا 
مستشارا 
الضبطالسید كاتببمساعدة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

ش ذ م م في شخص محدودة في شخص ممثلها القانوني*******شركة بین 
:  الكائن مقرها ب 

الرباطالمحامي بهیئة عبد الحكیم تیواجالأستاذ اینوب عنه
من جهةةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانوني السید منكوشي محمد*******شركة  : وبین 
: الكائن مقرها ب 

.مستأنفا علیها من جهة أخرىبوصفها 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4187: رقمقرار
2021/09/13: بتاریخ

2021/8224/3470: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالأمربناء على مقال الاستئناف و 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.06/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19لمقتضیات المادة وتطبیقا 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ا ببواسطة دفاعه*******شركة تتقدمحیث 
تحت 02/03/2021بتاریخ بالرباطادر عن المحكمة التجاریة الصالأمرستأنف بمقتضاه ت11/05/2021

درهم150.000,00بأمر بإجراء حجز على  مبلغ و القاضي 152/8105/2021ملف عدد 152عدد 
: لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة الكائن مقره الاجتماعي بوكالة الرباط اكدال الرباط حساب عدد

شارع 19الكائن برقم CFFPAشركة في مواجهة المحجوز علیه 013810010430003510015294
492الرباط و بأمر بإرجاع الملف إلینا بعد القیام بإجراءات التبلیغ المنصوص علیها في الفصل عقبة أكدال 

.من نفس القانون494من قانون المسطرة المدنیة لمواصلة الإجراءات المنصوص علیها في الفصل 
تقرر خلالها  حجز الملف  للمداولة  قصد  النطق 06/09/2021الملف بجلسة ادراج وبناء على 

.13/09/2021بالقرار  بجلسة 

التعلیل

من ق م م  وفي غیبة 148حیث ان الأمر  المستأنف  صدر بناء  على طلب  في اطار الفصل 
،  والذي تنص الفقرة الثانیة منه  على قابلیة  الأمر في  حالة الرفض  للإستئناف  مما یكون  معه الأطراف

، الأمر  المستجیب  للطلب  غیر قابل للإستئناف،  ویبقى من حق المتضرر  من الأمر  بالمفهوم  المخالف 
ویكون  الأمر الصادر  ) هیة في مسطرة تواج( الرجوع  الى مصدره  للتراجع  عنه  في اطار  رفع  الحجز 

من ق م م، مما  یتعین  وتبعا  لما ذكر  التصریح  بعدم قبول  153فیها قابلا  للإستئناف  عملا بالفصل 
.الإستئناف  وابقاء  الصائر  على عاتق  الطاعن
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لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.رافعهعلىالصائرابقاءوالاستئنافقبولبعدم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



)طباعة المستشارة المقررة( غ /س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت
21/09/2021بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة 
رئــــــــــــــــیسة

.مستشارة مقررة
.مستشارا

.بمساعدة السید كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه 

*********السیدة حلیمة بین
: عنوانها 

. نائبها الأستاذ كمال أوقادة المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفة أصلیا ومستأنفا علیها فرعیا هابوصف

.*********السید عبد اللطیف وبین
. نائبه الأستاذ عبد االله خیرات المحامي بهیئة الدار البیضاء: عنوانه 

.من جهة أخرىمستأنفا علیه أصلیا ومستأنفا فرعیا بوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة والأمر الاستعجالي يمقال الاستئنافالبناء على 
.بالملف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4390: رقمقرار
2021/09/21: بتاریخ

2021/8224/2530: ملف رقم
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.07/09/2021جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤدى بمقال استئنافيبواسطة نائبها *********ة السیدة حلیمة الطاعنت حیث تقدم

السید لصادر عنا673مر عدد بمقتضاه الأستأنف ت29/04/2021عنه الرسوم القضائیة بتاریخ
رقمفي الملف10/02/2021بالدار البیضاء بتاریخ التجاریةالمحكمة رئیس 

التجاري عدد الأصل برفع الحجز التحفظي المنصب على القاضي389/8107/2021
، وبشمول11533/8106/2018في الملف عدد المختلف الصادرالأمر بمقتضى 197772

ذن لرئیس قسم السجل التجاري بإو ، الصائرالمستأنف علیهبالنفاذ المعجل مع تحمیل الأمر 
.المستأنف علیهابقاء الصائر على عاتق الأمر مع اریة بالبیضاء بتنفیذ هذا بالمحكمة التج

بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه *********وحیث تقدم السید عبد اللطیف 
.ف بمقتضاه الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاهیستأن08/06/2021بتاریخ 
:

لا دلیل على تبلیغ الأمر المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة حیث
.صفة وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله شكلاقانونا أجلا و الشروط الشكلیة المتطلبة 

أیضا وفق الشكلیات المتطلبة قانونا، مما یتعین معه وحیث إن الاستئناف الفرعي قدم 
.التصریح بقبو له
:

ان المدعي السید عبد المطعون فیه الأمر حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى 
عرض فیه أنه یملك تقدم بمقال لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء *********اللطیف 

التجاري المنصب على المحل المسمى الأصل حرب نصف جانب السید نمیشيإلى على الشیاع 
المعاریف والمسجل بالسجل التجاري عدد 3تشاو الكائن بإقامة بن عمر زنقة ابو عبد االله نافع رقم 

زوجة شریكه التي اشترت العقار الذي به *********والذي آل للسیدة حلیمة 197776
بالحجز مرأنها استصدرت حكما بالأداء وكذا حصلت على أو ،ابقالتجاري من مالكه السالأصل 

.درهم المحكوم به207.705لضمان مبلغ 
حدد المدیونیة في مبلغ 1078وبعد الطعن بالاستئناف صدر قرار استئنافي تحت عدد 

فإنه،تنفیذ مقتضیات القرار الاستئنافي حبیا بین یدي نائبهاإلى وبما أنه بادر ،درهم54.900
.برفع الحجز المذكورالأمر یلتمس 
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03/02/2021وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیها بجلسة 
ن إم ثشارت فیها بأن المدعي لم یبرئ ذمته من جمیع الدین المشمول بالحجز التحفظي أوالتي 

.بمام القضاء والتمست التصریح بعدم قبول الطلأالنزاع لا یزال معروضا 
الأمربالدار البیضاءاستیفاء الإجراءات المسطریة أصدر رئیس المحكمة التجاریة وبعد

.الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

برفع الحجز التحفظي المنصب المستأنف قضىالأمر أن حیث جاء في أسباب الاستئناف
بمقتضى الأمر المختلف الصادر في الملف عدد 197772على الأصل التجاري عدد 

مستحق بمقتضی القرار بما یفید أداءه للمبلغ ال" بعلة إدلاء المدعي 2018/8106/11533
03/02/2021بواسطة مذكرتها الجوابیة المدلى بها بجلسةالطاعنة دفعت ، في حین "الاستئنافي
لعدم تعلق الطلب حسب البیانات الواردة فیه الأول :غیر مقبول لسببینالمستأنف علیهبان طلب 

من جمیع الدین المشمول المستأنف علیه لعدم براءة، والثاني هببالأمر بالحجز التحفظي المحتج
الأمر كما أن .الدین مازال مطروحا أمام القضاءبالحجز التحفظي، علما بان النزاع موضوع 

المدلى به لتبریر طلب رفع الحجز لیس المطلوب في مقال 11532بالحجز التحفظي عدد 
الصادر في الملف مقال دعواه 11533الإدلاء بالأمر عدد المستأنف علیه الدعوى، وكان على 

الصادر في 11533ن الأمر عدد وأ.لیتأكد السید قاضي المستعجلات من تعلقه به وبالدعوى
، ضدهبالمستأنف یتعلق بالسید النمیشي منیر حرب ولیس 11533/8106/2018عددملفال

لذلك، یكون مضمون مقال الدعوى مخالفا للأمر بالحجز المحتج به، وتكون الدعوى معیبة شكلا، 
من جهة أخرى،و .ویكون الأمر بالحجز الصادر وفقها معیب بدوره، ومعرض لهذا السبب للإلغاء

ذمته من الدین موضوع الأمر بالحجز التحفظي الصادر ضده، والنزاع ئلم یبر ضده فإن المستأنف 
ضده عامرة بالمبلغ المستأنف في الموضوع لم یصدر فیه حكم بات لحد الآن، وبالتالي مازالت ذمة 

، مما یكون ه في إصدار الأمر بالحجز التحفظيالمحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي المستند إلی
تلتمس ، لهذه الأسباب أخطأ في تعلیل قضائه ببراءة ذمة طالب رفع الحجزالمستأنف ر الأممعه 
.بتحمیل المستأنف ضده الصائرو والحكم من جدید شكلا بعدم قبول الطلبالمستأنف الأمر إلغاء 

أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة مع استئناف 15/06/2021وبجلسة 
فیها استئناف المستأنفة غیر مرتكز على أي أساس سلیم موضوعا، ذلك أنه فرعي مؤدى عنه جاء 

ي خلال لاحفقد تقدم العارض بمقال إص،بخصوص عدم تعلق الأمر بالحجز بموضوع النزاع
ه بالذي بموجالمختلف وذلك باعتبار رقم الملف ،مقاله الافتتاحيإصلاح التمس من خلاله أمل الت

. القالمبالوارد 11533/8106/2018بدل11532/8106/2018هو سجل الحجز 
خصوص الدفع المتعلق بعدم فراغ ذمة العارض من الدین المضمون بالحجز هو دفع غیر جدي وب
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ة بعد مها وزیادة بصندوق المحكنلإدلاء العارض بما یفید إیداع المبالغ التي تم إیقاع الحجز لضما
العارض ، فإن الاستئناف الفرعيوحو .التوصل بهاعرضا حقیقیا ورفضها المستأنفة عرضها على 

المختلف عددلفسبق وطالب برفع الحجز المضروب على أصله التجاري بمقتضى الم
اله فقد تقدم بمقال إصلاحي خلال التأمل مؤداة قاللاحق بمأونظرا للخط، 11533/8106/2018

بدل11532/8106/2018وهعنه الرسوم القضائیة ملتمسا من خلاله اعتبار الملف المختلف 
مقاله خذأفانه لم ی،لطلبهقاضي المستعجلاتولئن استجاب، وأنه 2018/8106/11533

، لهذه الأسباب ییده فیما عدا ذلكأغفال وتمما یتعین معه تدارك هذا الإ،الإصلاحي بعین الاعتبار
تأیید الأمر المستأنف من وفي الاستئناف الفرعي ب. یلتمس رد استئناف المستأنفة وتحمیلها الصائر

حیث المبدأ مع تدارك الإغفال اللاحق به واعتبار  الملف المختلف المعني بطلب رفع الحجز هو 
.وتحمیل المستأنف علیها الصائر11533/8106/2018بدل 11532/8106/2018

أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقیب مفادها أن المقال 29/06/2021وبجلسة 
صلاحي أدلي به خلال التأمل أي بعد قفل باب المناقشة وهي مرحلة تنقطع فیها صلة الخصوم الإ

بالقضیة، علما أن المستأنف ضده حضر بالجلسة التي تقدمت خلالها الطاعنة بمذكرتها الجوابیة 
المتضمنة لدفعها بعدم قبول الدعوى لعدم تطابقها مع الأمر القضائي المحتج به، ولم یرد علیه، 
وبالتالي فإن المقال الإصلاحي المحتج به غیر ذي قیمة قانونیة، علما أن الأمر المستأنف لم یشر 

ضده عامرة بالدین المضمون المستأنف ذمة ومن جهة أخرى، فإن . إلى المقال الإصلاحي
الرسالة المرفقة بشیك التي أدلى بها المستانف ضدة ابتدائیا واعتمدها الأمر ، لأن بالحجز

لم امالمراسلات بین المحامین تكتسي طابع السریة و انف، رسالة مطبوعة بالسریة المطلقة، المست
بناء ب، ولا یمكن نزع السریة عنها إلا بقرار صادر عن السید النقی"غیر سریة" تكن مشفوعة بعبارة 

تعتبر یمكن اعتمادها والشیك المرفق بها في القضیة و على طلب صاحبها، ولذلك فتلك الرسالة لا
هضدالمستأنف أرجع دفاع العارضة تلك الرسالة والشیك المرفق بها إلى دفاع ، كما كأن لم تكن

فبرایر 2توصل بهما هذا الأخیر بتاریخ 2021ینایر 27بواسطة رسالة غیر سریة محررة بتاریخ 
ي ظف، وبالتالي لم یصرف الشیك ولم تتوصل العارضة بمبلغ الدین المضمون بالحجز التح2021

مسؤولان )هكضده وشریالمستأنف ( المكتریین ، وقد أرجع الشیك بسبب أن المطلوب رفعه
منهما أداء حصته منه منفردا، ونزاعهما یخصهما م یسبق لأي ، ولءبالتضامن عن أداء الكرا

ختیاري مما هو مطلوب في التدخل الا،لا یشمل جمیع الدین الذي بذمة المكتریین، كما أنه همادوح
، علاوة على أنه ما في ذلك المصاریف القضائیةب3341/8204/2020موضوع الملف عدد

وحیدا له كالاشراء المستأنف ضده الأصل التجاري لیصبح م(م وضعیة جدیدة هیشمل مدة ت
وكیل الممنوح تتخرج عن نطاق ال) 18/1/2021ومكتریا وحیدا ابتداء من تاریخ الشراء الذي هو

ه المبالغ المضمونة بالحجز بصندوق إیداعضده بما یفید یضا لم یدل المستأنف لدفاع العارضة، وأ
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بالصفحة الثانیة من مذكرته، علما بأنه يما ورد في جوابه على الاستئناف الأصللالمحكمة خلافا 
فبالأحرى رفضها التوصل به، وتحتفظ بحقها في ،عرض أي مبلغ على العارضةأن لم یسبق له

، فإنه استئناف غیر مقبول لكونه الاستئناف الفرعيبخصوص . لاحقاقد یدلي بها الرد أیة وثیقة 
نشر من یفي المرحة الابتدائیة باعتبار أن الاستئناف انصب على إجراء لم یكن جزء من القضیة 

ذلك كغیر مقبول ، كما أنهكان مطروحا فقط في المرحلة الابتدائیةجدید أمام محكمة الاستئناف ما
لا یتعلق ، فالأمر عیب لحق المقال الافتتاحي للدعوى في المرحلة الاستئنافیةإصلاح یمكنلأنه لا

بإغفال القاضي الابتدائي لطلب قدم له بشكل غیر قانوني، بل بطلب جدید غیر مقبول في المرحلة 
اعتبار الملف المختفي المعنى بطلب رفع " غیر مقبول لكونه یرمي إلى كما أنه . الاستئنافیة

في حین أن العبرة بالأمر القضائي القاضي بالحجز ولیس بملف الحجز، ........) لحجز هو ا
الفرعي الذي انصب علی تئناف رتبها الأمر القضائي ولیس ملف المحكمة، والاسیر القانونیة لآثافا

.ملف مختلف یكون قد انصب على ما لا یعتبر قرارا أو إجراء قضائیا، وبالتالي غیر ذي موضوع
لهذه الأسباب ، ضده مازالت عامرة بالدین المضمون بالحجزالمستأنف فضلا عن ذلك، فذمة 

احتیاطا ، و في الاستناف الفرعي أساسیا الحكم بعدم قبولهو . الاستئناف الأصليالحكم وفق تلتمس 
.الصائرهبرده وتحمیل رافع
ما ء فیها أن أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة رد جا13/07/2021وبجلسة 

ثارته المستأنفة غیر مرتكز على أي أساس سلیم لعدم وجود مانع یمنع من تقدیم مقال إصلاحي أ
ولا على مصالحها ،المداولة ولا یؤثر على حقوق الدفاع المتشبث بها بالمذكرةأو خلال التأمل 

لمدلى بها بعد أن وضع وثیقة رهن إشارة صاحبها بكتابة الضبط تتعلق بالوثائق اكما .بالملف
، قانوني لهثیر بشأن الملف الحالي فلا سند أما ما الأجل، أصدور الأمر بالتخلي خلال مسطرة 

طلبه بخصوص رقم الأمر بالحجز الذي لا تأثیر له مادام المهم إصلاح العارض على وقد عمل 
اكم لا لمحا، علما أنن المبلغ المضمون بالحجز من عدمهفي النازلة هو البحث عن خلو الذمة م

ثارها قد تضررت فعلا وفقا أإذا كانت مصالح من إلا خلالات الشكلیة تقبل الدفوع بالبطلان والإ
وبخصوص كون الرسائل المتبادلة بین الدفاع في . م.م.من ق49من الفصل2لمقتضیات الفقرة 

ن الأطراف فلا وجود لرسالة محاطة بالسریة والتي تمت في إطار الحرص على تمكی،هذا الملف
ذا كانت رغبة المستأنفة في التوصل إختباء وراء إجراءات غیر مجدیة، فمن حقوقه دون الا

ته علیها بایبواجباتها الكرائیة فقد مكنها العارض منها وعبر دفاعها الذي یوجه الإنذارات باسمها ون
ن الدفاع الموقع على المذكرة الجوابیة یؤكد كون رسالته التي عمل من خلالها أو .لازالت مستمرة

المرفقة إلیه رجاع الشیك لدفاع العارض غیر مطبوعة بالسریة فهل كانت الرسالة الموجهة إعلى 
وبخصوص الدفع المتعلق بعدم فراغ ذمة . بشیك یمثل واجبات کرائیة تتضمن ما یمكن اعتباره سرا

دین المضمون بالحجز فهو دفع غیر جدي لإدلاء العارض بما یفید إیداع المبالغ العارض من ال
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التي تم إیقاع الحجز لضمانها وزیادة بصندوق المحكمة بعد عرضها على دفاع المستأنفة عرضا 
ن العرض العیني على دفاع المستأنفة یعد عرضا حقیقا مادامت كما أحقیقیا ورفضه التوصل بها، 

مما تكون معه الدفوع المثارة ،عنه وفي إطار التوكیل الممنوح له بهذا الخصوصالمطالبة صادرة
.عدیمة الأساس ویتعین ردها والحكم وفق مطالب العارض

أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقیب على رد جاء فیها أنه 07/09/2021وبجلسة 
لال التأمل او المداولة، فالحقوق غیره خأو إصلاحيبمقال بالإدلاء یوجد نص قانوني یسمح لا

یسمح الإجرائیة المخولة لأطراف الدعوى محددة في قانون المسطرة المدنیة ولیس ضمن فصوله ما
بذلك، بل إن إدراج ملف القضیة بالتأمل أو المداولة یعني انتهاء المناقشات والردود أي قفل باب 

، لطلبات والدفوع وإصدار حكمه في القضیةالمرافعة، فمرحلة التأمل في مرحلة القاضي لدراسة ا
لذلك یكون المقال الإصلاحي المدلى به خلال التأمل قد قدم بعد انتهاء المناقشة وبطریق غیر 

ومن .تخضع لمسطرة الأمر بالتخليقانوني ولا تأثیر له على الدعوى، علما أن القضیة الحالیة لا
مصالحه تقدیم مقاله الإصلاحي في إبانه، أي لكان على المستأنف ضده رعایة ه إنجهة أخرى، ف

قبل إدراج ملف القضیة بالتأمل، ولما لم یفعل یكون قد قصر في حمایة مصالحه وقدم دعواه 
الوارد في المقال الافتتاحي للمستانف ضده غیر أن الخطكما أ.عدم القبولمما یرتب عنه،معیبة

الاستئناف تنظر في الطعن بحدود الدعوى في فمحكمة ،قابل للإصلاح في المرحلة الاستئنافیة
المرحلة الابتدائیة فقط خصوصا وأن العارضة لم تعلم في المرحلة الابتدائیة بالمقال الإصلاحي 

أن الرسائل فضلا عن .المذكور تحقیقا لمبدأ المواجهة بین الأطراف واحتراما لحقوق الدفاع
أو وجود " غیر سریة " إذا كانت تحمل عبارة ن تكتسي طابع السریة إي یالمتبادلة بین المحام

46موافقة كتابیة من طرف الزمیلین أو رخص بذلك السید نقیب المحامین عملا بمقتضیات المادة 
من النظام الداخلي لهیئة المحامین بالدار البیضاء، وهو النظام المحدث من طرف هذه الهیئة طبقا 

مادامت ، و المنظم لمهنة المحاماة08-28القانون رقم من91لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
ت الثلاث المذكورة تنطبق علیها حالة من الحالاضده أصلیا لاالمستأنف الرسالة التي یتمسك بها 

بالإضافة إلى .ینبغي عدم اعتمادها في القضیة واعتبارها كأن لم تكنفـإنه أعلاه، 46في المادة 
لم یسبق للعارضة أن طالبت دفاعه بموافاتها بالمبالغ المالیة التي عرضها على دفاعها، كما لم أنه 

ضده أصلیا، بل إن دفاع هذا الأخیر هو الذي بادر المستأنف یتقدم دفاعها بأي طلب مماثل لدفاع 
وكلت إلى مراسلة دفاعها برسالة تضمنت واجبات کرائیة لم تقرر بعد آنذاك، المطالبة بها ولا

، فإنه 20612121001744عدد الإیداع ضده أصلیا بوصل المستأنف تمسك ، و محامیها بذلك
تم بالمحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء، في حین أن النزاع في الموضوع مطروح أمام 

مر بهذه المحكمة سواء بشأن استصدار أبالإجراءات المحكمة التجاریة، وبالتالي كان ینبغي القیام 
، وبذلك یتضح أن المستأنف ضده التجأ إلى القضاء بصندوقهاالإیداع أو بوقوع یداعقضائي بالإ
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172هو قضاء غیر مختص عملا بمقتضیات الفصلین المدني لاستصدار أمر قضائي بالإیداع، و 
اللطیف لم یثبت أنه عبد*********السید علاوة على أن .من قانون المسطرة المدنیة174و

یثبت إلا بمحضر یحرره في المبلغ المطلوب من طرف العارضة علیها ورفضته، وذلك لاعرض 
المادة التجاریة مفوض قضائي یتضمن وقوع العرض وجواب الدائن بالرفض وتوقیعه إیاه أو رفضه 

173علیه مقتضیات الفصل مكانا وزمانا طبقا لما تنصالإیداع التوقیع واستدعائه لحضور عملیة 
عبد*********یفید قیام السید لاالإیداع ن الإدلاء بوصل كما أ. المسطرة المدنیةمن قانون

الاعتماد للمستأنف علیه یمكن لاكما أنه .اللطیف بعرض مبلغ الدین على العارضة ورفضها إیاه
لاستخلاص رفضها الشیك المرفق 2021ینایر 27على رسالة دفاع العارضة المؤرخة في 

ونظرا للنزاع القائم بین مالكي الأصل " فقد ورد في رسالته22/01/2021ة فيبرسالته المؤرخ
التجاري وعدم تنسیقهما في أداء الواجبات الكرائیة فالعارض سیؤدي نصف الواجبات المستحقة 

، فالأولى تفید جزمه في الأداء "یعرض"تفید معنى كلمة لا" سیؤدي" ، وكلمة "لفائدة موكلتكم 
إرادة الدائن، في حین أن الثانیة تفید استعداده للأداء في انتظار تعبیر الدائن عن بغض النظر عن 

إرادته بقبول العرض أو رفضه حسب الظروف المتصلة بالعرض لاسیما تعلقه بالعلاقة الرابطة بین 
، لأن العرض لا یكون إلا عن طریق القضاء وتنفیذا أخرىمن جهة و . الطرفین أو شموله غیرها

إجرائه، وإجراؤه بواسطة الجهة المخول لها قانونا، وفي المادة التجاریة یجري بواسطة مفوض لأمره ب
اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر قضائي طبقا على المستأنف ضده كانوبالتالي قضائي

ثم أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة . من قانون المسطرة المدنیة171لمقتضیات الفصل 
.خیر الحكم وفق محرراتهافي الأ

اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها تقرر 07/09/2021وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.21/09/2021للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

الطاعن بصدد بیان أوجه استئنافه للأمر المطعون فیه بكون مضمون مقال حیث تمسك
ف ضده یرمي إلى رفع الحجز التحفظي المضروب على الأصل الدعوى كما صاغه المستأن

الصادر 11533/8106/2018بمقتضى الملف عدد 197772التجاري والمسجل تحت عدد 
درهم وأدلى تدعیما لدعواه بالأمر ) 207.705,00(لضمان ادا مبلغ 26/04/2018بتاریخ 

شي منیر حرب ولیس المستأنف ، في حین أن هذا الأمر یتعلق بالسید النمی11532بالحجز عدد 
ضده

حسب ظاهر المطعون فیه، فإن الثابتالابتدائي وحیث لئن تسرب خطأ مادي للمقال 
وثائق الملف ولاسیما الأمر المدلى به المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى أنه صادر في الملف عدد 

*********في مواجهة السید عبد اللطیف ال11532تحت عدد 11532/8106/2018
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الحامل لنفس المراجع، مما لا 11533الملتمس یتعلق بالأمر عدد ، وأنالمستأنف علیه أصلیا
یعدو أن یكون معه مجرد خطأ مادي لا ینال من صحة ملتمسات المستأنف علیه الذي تقدم بمقال 

.إصلاحي ویتعین لأجله رد الدفع المثار
یونیة لا زالت قائمة فان الثابت حسب وحیث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من ان المد

درهم 207.705ظاهر وثائق الملف ان الحجز استند على الحكم الابتدائي القاضي بأداء مبلغ 
درهم وأدلى المستأنف علیه بما یفید اداءه 54.900وبعد استئنافه تم تحدید المدیونیة في مبلغ 

مما یكون معه قد المستأنف علیه، محاضر الإیداع المدلى بها من طرفحسب الثابت من خلال 
.أبرأ ذمته ویتعین لأجله رد الاستئناف وتأیید الأمر المستأنف

:في الاستئناف الفرعي- 
ستعجالي خلال المرحلة الابتدائیة بمذكرة أمام القاضي الإأدلىالطاعن بكونه حیث تمسك

04/02/2021المؤرخ في له بإصلاح منطوق الأمر المطعون فیه الإشهادخلال التأمل یلتمس 
.المطعون فیهالأمر منطوق إصلاحلأجلهوالذي لم یؤخذ بعین الاعتبار والتمس 

استئنافه الفرعيمما یتعین معه اعتبار،المستأنفالأمر وحیث صح ما نعاه الطاعن على 
.المطعون فیه وفق منطوق القرار ادناهالأمر وإصلاح

لهــذه الأسبـــاب
:وحضوریا علنیا ،اوهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 

.قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي: 
.الصائر على رافعهإبقاءالمستأنف مع الأمروتأیید برد الاستئناف الأصلي : 

رقم الملف المختلف موضوع رفع الحجز واعتباره هوإلىالخطأ المادي المتسرب بإصلاح: وفي الفرعي
.وتحمیل رافعه الصائر11533/8106/2018بدل 11532/8106/2018

.
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/09/27بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ومقررا 
مستشارا 
مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

********جیلالي السید بین 
ب :  عنوانه
الدار البیضاءالمحامي بهیئةمحمد عز الدین  بنصغیرالأستاذ نائبه

بوصفه مستأنف من جهة
م في شخص ممثله القانوني.ش********-1: وبین 

ینوب عنه الأستاذ عراقي حسیني نور الدین المحامي . شارع الحسن الثاني الدار البیضاء187الكائن مقره الاجتماعي 
بهیئة الدار البیضاء 

ش م في شخص ممثله القانوني********- 2
شارع مولاي یوسف الدار البیضاء 2الكائن مقره الاجتماعي ب 

.ىبوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخر 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328محاكم التجاریة والفصول من قانون ال19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ببواسطة دفاعه********السید جیلالي تقدم حیث 
16/10/2020بتاریخ بالدار البیضاءالمحكمة التجاریة رئیسالصادر عنالأمریستأنف بمقتضاه 15/06/2021

درهم  لدى 308716,69باجراء  حجز على مبلغ و القاضي21716/8105/2020ملف عدد 21716تحت عدد 
شارع  مولاي  یوسف  حساب عدد 2التجاري  وفابنك  الكائن  مقره  الإجتماعي  

KONDIفي مواجهة المحجوز  علیه الدار  البیضاء  007780000171900030130241 JILALI.

من ق 148بعدم قبول  الإستئناف بدعوى  ان الأوامر  الصادرة  في اطار الفصل  وحیث  دفع المستأنف علیه 
.للإستئناف  الا في الحالة  التي یصدر  فیها امر  برفض  الطلبم م  لا تكون قابلة 

حضرت  الأستاذة  دیكار  عن الأستاذ  العراقي  والأستاذ  أمان  20/09/2021وبناء على ادراج الملف بجلسة 
عن الأستاذ بنصغیر وادلى بمذكرة  تعقیبیة وإلتمست  الأستاذة  دیكار  اجلا فتقرر  اعتبار  القضیة  جاهزة  وحجزها  

.27/9/2021للمداولة  قصد النطق  بالقرار بجلسة 

التعلیل

من ق م م  وفي غیبة الأطراف ، 148اء  على طلب  في اطار الفصل حیث ان الأمر  المستأنف صدر  بن
معه بالمفهوم  المخالف،  لإستئناف  مما یكون لوالذي  تنص الفقرة  الثانیة  منه على قابلیة الأمر في  حالة الرفض 

، ویبقى  من حق المتضرر  من الأمر  الرجوع  الى مصدره  للتراجع  الأمر  المستجیب  للطلب  غیر قابل  للإستئناف
للإستئناف  عملا  بالفصل  ویكون  الأمر الصادر  فیها قابلا )  في مسطرة تواجهیة ( عنه في  اطار   رفع الحجز 

.على عاتق  الطاعنالصائر  من ق م م  مما یتعین  وتبعا  لما ذكر  التصریح  بعدم قبول  الإستئناف  وابقاء 153
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

رافعهعلىالصائرابقاءوالاستئنافقبولبعدم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقرر                               الرئیس



غ/س

1

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
21/12/2021بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة و مقررة 

مستشارة 
مستشارة

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

. موروكو في شخص ممثلها القانوني********************شركة : بین
: الكائن مقرها ب

.ینوب عنها الأستاذ لحسن الزتوني المحامي بهیئة الدارالبیضاء 
من جهةةمستأنفا هوصفب

في شخص ممثلها القانوني **********شركة - 1: و بین 
الكائن مقرها بالرقم 

.یتوب عنها الأستاذ صلاح الدین بن رحال المحامي بهیئة الدار البیضاء 
**********التجاري وفا بنك وكالة - 2

الكائن 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6256: رقمقرار
2021/12/21: بتاریخ

2021/8224/5208: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.07/12/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.طبقا للقانونوبعد المداولة

بمقــال لحســن الزتـوني / بواســطة دفاعهـا ذموروكـو ********************شــركة حیـث تقـدمت 
تســتأنف بمقتضــاه الأمــر بــإجراء حجــز لــدى الغیــر  الصــادر عــن نائبــة 21/10/2021اســتئنافي مــؤدى عنــه بتــاریخ 

ـــــــدار البیضـــــــاء  بتـــــــاریخ  ـــــــة بال ـــــــم 26141تحـــــــت عـــــــدد 16/09/2021رئـــــــیس المحكمـــــــة التجاری ـــــــف رق ـــــــي المل ف
درهم لدى التجاري وفا بنك الكائن مقـره 7641.00أمر بإجراء حجز على مبلغ و القاضي ب26141/8105/2021

تجزئــــة التوفیــــق ســــیدي معــــروف الــــدار البیضــــاء فــــي مواجهــــة **********الاجتمــــاعي وكالــــة مركــــز الأعمــــال 
شـارع امیـل 241ص ممثلها القانوني الكائن الـرقم المحجوز علیه شركة طوب طرانس او نجینیرینك موروكو في شخ

القیـــام بـــإجراءات التبلیـــغ بعـــدبإرجـــاع الملـــف الأمـــرو الـــدار البیضـــاء-امـــام اســـیما 6الطـــابق الثالـــث الـــرقم -زولا
مــن قــانون المســطرة المدنیــة لمواصــلة الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 492المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

.من نفس القانون494

:في الشكـــل
148مقتضـاتها الفصـل التـي یـنظم حیث أن الحجز لدى الغیر یدخل ضمن الأوامر المبنیة علـى طلـب و 

15و داخــل أجــل للاســتئنافالمقتضــیات أن الأمــر فــي حالــة بــرفض هــو الــذي یكــون قــابلا هــذهمــن م و .م.مــن ق

، و بالتـالي فـإن لالاسـتئناف المقـدم ة مـن نفـس الفصـل ما تنص علیـه الفقـرة الثانیـمر وفقیوما من تاریخ النطق بالأ
لأمـر الـذي یسـتوجب التصـریح للنص القانوني المـذكور امن طرف المستأنفة ضد أمر صدر وفق الطلب فیه مخالفة 

.بعدم قبوله 

الأسبـــــابـھذه ل

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بعدم قبول الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعته: في الشـــكـل 

.التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة

كاتب الضبطةالمقررة والرئیس



ر/غ

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
05/01/2021تاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ارئیسا ومقرر 

مستشارة
مستشارة

بمساعدة  السید كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

بن لعربي في شخص ممثلها القانوني ***********مؤسسة ورثة :بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.نائبتها الأستاذة زینب الصنهاجي المحامیة بهیئة الدار البیضاء
من جهةةمستأنفابوصفه

. ، شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ***********شركة : وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي ب

.  نائبها الأستاذ صلاح الدین بن رحال المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

46: رقمقرار
05/01/2021: بتاریخ

3463/8224/2020: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالأمربناء على مقال الاستئناف 
.15/12/2020وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادةوتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بن لعربي بمقال استئنافي بواسطة نائبتها، مؤدى عنه الرسوم ***********حیث تقدمت مؤسسة ورثة 
نائب رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن 22/10/2020القضائیة بتاریخ 

بارجاع الحالة الى ما : ، القاضي 3643/8101/2020في الملف عدد 3235تحت عدد 01/10/2020بتاریخ 
موضوع 29/11/2016كانت علیه قبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

درهم ، مع التصریح بأن 3.621.811ارجاع المدعى علیها للمدعیة مبلغ ، و ب2501/8202/2016الملف عدد 
. الامر المذكور مشمولا بالنفاذ المعجل ، و تحمیل المدعى علیها الصائر 

: في الشكل
وكذا اجلا لخلو الملف مما یفید حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة ،

.تبلیغ الامر المطعون فیه للطاعنة ، ویتعین التصریح بقبوله شكلا 

:في الموضـوع
تقدمت شركة 05/08/2020حیث یستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف، أنه بتاریخ 

ان المدعى علیها  تقدمت فیه  بمقال استعجالي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت ***********
ملف 17/7/2008بتاریخ 8740في مواجهة العارضة  وشركة  اوروب نیكوص بدعوى  صدر اثرها  حكم عدد 

بالدرهم المغربي في  اورو  او مایعادله241897.50بلغ قضى بأداء هاته الاخیرة لها  م, 7429/6/2007رقم 
انه بعد و , من الدعوى ***********تاریخ التنفیذ  مع الفوائد القانونیة من تاریخ  الطلب وإخراج  شركة 

قضت محكمة الاستئناف  التجاریة بمقتضى قرارها  عدد , استئناف هذا الحكم   من طرف المدعى علیها 
وانه  على اثر الطعن بالنقض من , 2472/2009/10ملف رقم 25/2/2013الصادر بتاریخ 1080/2013

في اطار الملف رقم 3/3/2016بتاریخ 100/2طرف المدعى علیها  صدر قرار عن محكمة  النقض  تحت عدد 
وانه بعد احالة  الملف على محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء , قضى بنقض القرار1146/3/2/2013
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2501/8202/2016في اطار الملف رقم 29/11/2016بتاریخ  6647تحت عدد اصدرت هذه الاخیرة قرارا 
قضى باعتبار  الاستئناف جزئیا  وإلغاء الحكم فیما قضى  به من رفض طلب الاداء والفوائد القانونیة  في مواجهة 

و مایعادله اورو ا241897.50العارضة  وإخراجها  من الدعوى والحكم  من جدید بأدائها  للمستأنفة  مبلغ 
وانه  على اثر الطلب المقدم من طرف مؤسسة ورثة  , بالدرهم  المغربي  حسب سعر  الصرف في تاریخ التنفیذ  

اصدرت  محكمة الاستئناف قرارا  بتاریخ , بن العربي من اجل تفسیر  القرار اعلاه ***********
كون المبلغ المحكوم بأدائه على قضى بالقول ب3047/8202/2017: في اطار  الملف عدد 18/7/2017

وان العارضة تنفیذا  للقرار عدد ,العارضة  لفائدة هاته الاخیرة مشفوعا بالفوائد  القانونیة من تاریخ الحكم المستأنف 
عن طریق المفوض القضائي السید محمد 1635/2017ادت للمدعى  علیها في اطار ملف التنفیذ عدد 6647

م الذي یمثل اصل المبلغ  المحكوم به  مع الفوائد  القانونیة والصائر مع اجرة دره3621811بركات  مبلغ 
اصدرت محكمة , وانه على اثر النقض المقدم  من طرف العارضة ضد القرار  المنفذ , المفوض وواجبات الخزینة 

لقرار  قضى بنقض ا781/3/3/2017في اطار  الملف عدد  20/6/2018بتاریخ137/1النقض  قرارا  عدد 
اصدرت  محكمة  الاستئناف بتاریخ , وانه تماشیا  مع قرار محكمة النقض وبعد احالة الملف , المطعون فیه

قضى بتأیید الحكم   الابتدائي  3860/8202/2018في اطار الملف عدد 5036تحت عدد اً قرار 5/11/2018
وانه تماشیا ,  القرار  المطعون فیه قضى بنقض 781/3/2017موضوع الملف رقم 17/7/2018الصادر بتاریخ 

قرار  تحت عدد 5/11/2018اصدرت  محكمة الاستئناف بتاریخ , مع قرار محكمة  النقض  وبعد احالة الملف 
17/7/2018قضى بتأیید  الحكم الابتدائي الصادر بتاریخ 3860/8202/2018في اطار الملف رقم 5036

بعد صدور هذا ا لقرار فان من حق العارضة المطالبة بإرجاع  الحالة وانه  , 7429/6/2007موضوع الملف رقم 
بإرجاعهاالامر بإرجاع الحالة الى ماكانت علیه  وذلك  بامرالمدعى علیها  لأجلهملتمسة .الى ماكانت علیه

ن  درهم عن كل یوم تأخیر ع10000وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها , درهم  3621811للعارضة مبلغ 
.التنفیذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها  الصائر

.وبعد تبادل الطرفین المذكرات و الردود ، انتهت الاجراءات المسطریة بصدور الامر المشار الیه اعلاه 

الامر ، أن بن لعربي ، و ابرزت في أوجه استئنافها بواسطة نائبها ***********استأنفته مؤسسة ورثة 
ستند علیها في التعلیل كان لكون تفسیر الفصول الموذلك ،لم یصادف الصواب في جمیع ما قضى بهالمطعون فیه

والذي حدد له 53.95من القانون رقم 21، ذلك أن ما ذهب إلیه في قضائه إلى صریح المادة اخاطئاتفسیر 
د ضیقة والمتمثلة في الأمر بالتدابیر التي لا تمس أیة منازعة جدیة والأمر بالتدابیر جالمشرع اختصاصات 
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ا كانت علیه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لإضطراب ثبت جلیا أنه غیر مشروع و ارجاع الحالة الى مالتحفظیة
ذلك أن ،جاء في هذه المادة التعلیل الذي جاء به هذا الأمر لم یلتفت إلى المراكز القانونیة للأطراف كماإلا أن

لنظر المستأنفة قد أدلت بما یفید أن القرار المراد إرجاعه لم یكتسب بعد حجیته ، وأثبتت ذلك بمقال رام إلى إعادة ا
والمتعلقة بصدور قرارین م .م.قمن402من الفصل 6رق مقتضیات الفقرة لختقدمت به أمام محكمة النقض 
المحكمة وبین نفس الأطراف وإستنادا على نفس الوسائل وذلك لعلة عدم الإطلاع إنتهائیین متناقضین عن نفس 

خاصة ،یجب عن هذه الوثیقة الجد مهمة في ملف النازلةلموبالرجوع إلى الأمر المستأنف نجده.على حكم سابق 
لتنفیذ أي حكم قابل لوأن طلبات إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه تستند إما على حكم قضائي نهائي أو تنفیذ لأي 

إلا أن القاضي الإستعجالي الإبتدائي تقید بطلب المدعي وما جاء فیه دون أن یعدله أو ، صادر بالتنفیذ المعجل 
یغیره بل كان علیه أن یتعداه لغیره أو یقضي بخلافه بما یحفظ به حقوق الطرفین وفي حدود إستناده على 

طلبات الإرجاع تكون إما تنفیذا لحكم قضائي نهائي أو تنفیذا لأي لأن .الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق 
أن الحكم الذي إستند علیه المستأنف علیه في دعواه والمراد إرجاعه هو حكم غیر نهائي ولم حكم قابل للتنفیذ ، إلا

به المستأنفة والدلیل على ذلك هو مقال إعادة النظر الذي تقدمت. یكتسب بعد حجیته لممارسة المسطرة الحالیة 
لتنتصر عاء المستأنفة خلال هذه المراحل ها دون إستدنوأن المستأنف علیها مارست طعو لحمایة وضعیتها ، خاصة

ف علیها للطعون التي مارستها المستأنةوفي غیاب استدعاء المستأنفوتستصدر حكما لمباشرة المسطرة الحالیة ، 
عن مصالحها ولحمایة مركزها وللإدلاء بما یفید استصدارها لقرار محكمة النقض دون اشعار المستأنفة للدفاع و 

ساطر أن المستأنفة باشرت إجراءات التنفیذ لمدة تفوق السنة وسلكت جمیع المذلك سبقیة البت في الدعوى ، 
كما أنه لیس .حكم حائز لقوة الشيء المقضي به لتنفیذ القرار الصادر بعد النقض أي تنفیذالقانونیة و التحفظیة 

الذي نفذته صحیحا من حیث القانون بأن یكون التعلیل الوارد بالأمر الإستعجالي على اساس ان القرار الإستئنافي 
.وأصبحت غیر معنیة به االمستأنفة أصبح معدوم

الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقممن دستور المملكة 124لموجب الفصل افهذا یعتبر مخالفة وخرقا سافر 
تنفیذها یكون وأن. بأن الأحكام تصدر وتنفذ بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون 29/07/2011بتاریخ 91/11/1

وان القرار الذي إستصدرته المستأنفة بعد . تحت رقابة القضاء ویمكن الرجوع فیه كلما تغیرت الوقائع والأسباب 
القرار المنفذ إذا لم اوأن هذ.تم تنفیذه بعد مباشرة جمیع الإجراءات التحفظیة من أجل تنفیذه النقض والإحالة والذي 

خاصة وأن إجراءات التنفیذ تكون تحت یكن حائزا لقوة الشيء المقضي به فلا یمكن مباشرة إجراءات التنفیذ بشأنه
ستأنفة بمقال إعادة النظر لأن من شأن البت في أن الأمر الإستعجالي لم یذكر في تعلیله إدلاء المو ، رقابة القضاء 
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وبالتالي یؤدي حتما إلى التصریح بعدم ا،أطراف الدعوى یجعل النزاع جوهریصحة الوثائق التي یدلي بها
اي الذي نفذته الطالبة أصبح معدومإختصاص القضاء الإستعجالي لكنه إكتفي بالقول في تعلیله بأن القرار الإستئناف

سبقیة البث في وأن. وكذلك رقابة القضاء أثناء إجراءات التنفیذ تمعنیة به ، ناسیا بذلك سبقیة البوأصبحت غیر 
وأن باقی ما إستند .الموضوع تكون قائمة وثابتة بمقتضى أحكام وقرارات أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به 

دعوى هو نفس الشيء المطلوب هذه العلیه المستأنف علیه في دعواه لا محل له مادام أن المطلوب بمقتضى
وأن الدعوى مؤسسة .أن ما أقدم علیه المستأنف علیه هو التلاعب بمصالح المستأنفة ویاجراءات التنفیذ و ،سابقا

قبول : ملتمسة في الشكل . على نفس السبب ومرفوعة بین نفس الاطراف و موجهة منهم و علیهم بنفس الصفة 
.الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب : ، و في الموضوع الاستئناف

.فیه  المطعون و ارفقت المقال بنسخة من الامر 

قاضي أدلت المستأنف علیها بمذكرة جواب أكدت بموجبها أن15/12/2020وحیث إنه بجلسة 
ضى بها قرار اصبح والعدم سواء ، فإنه امر بارجاع الحالة له أن المستأنفة تحوزت بمبالغ قالمستعجلات لما تبث

وان استدلال . الى ما كانت علیه اي ارجاع الاطراف الى المراكز القانونیة التي كانوا علیها قبل صدور هذا القرار 
فها لا یمكن المستأنفة بطلبها الرامي الى إعادة النظر في قرار محكمة النقض الذي ابطل القرار اعلاه المنفذ من طر 

وأنه مادام . المحاكم التجاریة من قانون احداث 21أن یمنع السید قاضي المستعجلات من تطبیق مقتضیات المادة 
ى المبالغ التي تمالقرار المنفذ ابطل ، فإنه لا یمكن أن تظل المستأنفة و في وضعیة غیر قانونیة مستحوذة علأن

مسة رد الاستئناف و التصریح بتأیید الامر المستأنف ، و البت في ملت. تنفیذها بمقتضى قرار اصبح معدوما 
. الصائر وفق القانون 

بنیسا حضر خلالها الاستاذ بنسیا عن الاستاذ 15/12/2020وحیث أدرجت القضیة بجلستین آخرهما جلسة 
الصنهاجي عن المستأنفة حازت الاستاذة، رحال عن المستأنف علیها وأدلى بالمذكرة الجوابیة اعلاه عن الاستاذ بن

نسخة منها و التمست مهلة ، فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
.     05/01/2021ومددت لجلسة 29/12/2020

محكمــة الاستئـناف
.حیث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار الیه اعلاه 
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وحیث إن البین من وثائق الملف و مستنداته ، أن محكمة النقض وبمقتضى القرار الصادر بتاریخ 
الذي تم تنفیذه من (قضت بنقض القرار 781/3/3/2017في الملف عدد 317/1تحت عدد 20/06/2018

م موضوع الملف رق04424حسب وصل المفوض القضائي السید محمد بركات عدد ) طرف المستانف علیها
في الملف عدد 5036قرارا تحت عدد 05/11/2018، وأن محكمة الاحالة اصدرت بتاریخ 635/17

في الملف عدد 17/07/2008قضى بتأیید الحكم الابتدائي الصادر بتاریخ 3860/8202/2018
أورو أو ما یعادله بالدرهم 241.897,50، القاضي بأداء شركة أوروب نیكوص میطال مبلغ 7429/6/2007

من الدعوى ، و علیه اصبحت ***********المغربي من تاریخ الطلب وبرفض باقي الطلبات و باخراج شركة 
هذه الاخیرة غیر معنیة بالقرار الاستئنافي المنقوض و الذي قامت بتنفیذ مقتضیاته ، وذلك بایداعها لفائدة المستأنفة 

المنجز من طرف المفوض القضائي السید 0442درهم حسب البین من محضر الاداء عدد 3.621.811مبلغ 
مما یكون معه والحالة هذه طلبها الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت علیه مؤسس قانونا ، وذلك . محمد بركات 

على اعتبار أن الاثر القانوني المترتب على الغاء كل حكم هو عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا علیها قبل 
ن ما نفذ بمقتضاه یرجع الى ما نفذه ، وهو عنصر یشكل حالة الاستعجال التي یختص بالنظر فیها الغائه بمعنى أ

.53- 95من القانون 21قاضي المستعجلات عملا بالمادة 

وحیث إنه بذلك یكون ما تمسكت به المستانفة على غیر اساس ، و الامر المطعون فیه في محله و یتعین 
.تأییده 

. الطاعنة الصائروحیث یتعین تحمیل 

الأسبـــــابلـھذه 

.حضوریاعلنیا و وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.برده و تأیید الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه :في الموضوع 

.أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة 

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/03/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا 

مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 
بات ش م ممثلة من طرف رئیسها واعضاء مجلسها الإداري*********شركة بین 

: الكائن مقرها ب 
الدار البیضاءالمحامي بهیئة بولكوط عبد الحقالأستاذ نائبها

بوصفه مستأنف من جهة
الممثلة في شخص ممثلها القانوني*********الشركة : وبین 

: الكائن مقرها ب 
نائبها الأستاذ زهویلي عبد الحق  المحامي  بهیئة  الدار البیضاء

.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى
بحضور  السید المحافظ على الأملاك العقاریة بالرباط اكدال

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.2/3/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ا ببواسطة دفاعهبات*********شركة تتقدمحیث 
تحت 02/10/2020بتاریخ بالرباط ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت22/10/2020

ي المنصب  على العقار ذي الرسم برفع الحجز  التحفظو القاضي 762/8101/2020ملف عدد 725عدد 
R/5439  في الملف رقم 28/5/2020الصادر بتاریخ 897بموجب  الأمر بالحجز  رقم

وبامر السید  المحافظ  على الأملاك العقاریة  باكدال الریاض  بالتشطیب  على هذا الحجز  897/8106/2020
مر  مشمول  في جمیع  مقتضیاته  بالنفاذ المعجل  وبتصریح  بان هذا الأR/5439من الرسم العقاري  عدد 

.بقوة القانون  وبتحمیل  المدعى علیها  الصائر

انه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الأمر المستأنف إلى الطاعنة مما یتعین التصریح بقبول الإستئناف وحیث 
. لإستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء

:و في الموضـوع 
بمقال أمام المحكمة التجاریة ابواسطة دفاعهتتقدمالمستأنفة المستأنف أن مریستفاد من وثائق الملف و الا

الأمر بمقتضىR/5439لتمس فیه الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على عقارها ذي الرسم العقاري عدد تبالرباط
لأنه اسم على وثائق ثم الطعن فیه بالزور 897/8106/2020رقم الملففي 28/5/2020بالحجز الصادر بتاریخ 

واستعماله وبعد الاستماع الى الطرفین تمت متابعة الممثل القانوني للمدعى علیها من اجل التزویر في محرر تجاري 
هادة ضبطیةواستعمالها وأرفقت مقالها بنسخة الأمر بالحجز وبصورة مطابقة للأصل لشهادة الملكة ویصورة لش

محاضر معاینة بواب وكذا بالرسائل الإلكترونیة و المدعى علیها  أن المدیونیة ثابثة بالوثائق المرفقة بهذا الجو اجابت 
واستماع لمكالمات هاتفیة تم تفریغها من هاتف ممثلها القانوني بعد تسجیلها وعلى هذا الأساس تقدمت الى جانب مقاولات 
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أخرى ضد الممثل القانوني للمدعیة بشكایة من اجل النصب وعلاوة على ذلك فالمتابعة الجنحیة ضد ممثلها القانوني وفي 
غیاب حكم نهائي بالإدانة لا تعد سببا لرفع الحجز الذي لا یمس أصل الحق مادام أن الغایة منه هو ضبط مال المدین 

الدائن في انتظار حصوله على سند بحقه ومن جهة اخرى فالمنازعة ومنع تهریبه لها والتصرف فیها بما یضرر حقوق
الجدیة یجب ان تثار امام محكمة الموضوع ولیس امام القضاء الاستعجالي مما یبقى معه الطلب سابق لأوانه ملتمسة 

اف البت الى ق م م التصریح بإیق102من ق ج ج و 105اساسا التصریح برفض الطلب واحتیاطیا واستنادا الى المادة 
بالمحكمة 25/11/2020المدرجة بجلسة 2501/2101/2020حین البت في الدعوى الجنحیة موضوع الملف رقم 

.ضمن مرفقاتهوأرفقت جوابها بالوثائق المشار الیها. الابتدائیة بالرباط
ناعیة على الامر بات*********شركة ه تالمشار إلى منطوقه أعلاه استأنفمر صدر الاوبعد مناقشة القضیة

فساد التعلیل الموازي لانعدامه وخرقه لشروط اللجوء الى القضاء الاستعجالي التي تنص علیها مقتضیات المطعون 
عدم ، من قانون المسطرة المدنیة و التي تشترط شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق152و 149الفصلین 

علیها لم تنازع في كون ىاء الأمر الاستعجالي المستانف بكون المدعانه بالرجوع إلى قض، و المساس بأصل الحق 
الوثائق التي أسس علیها الحجز تمت متابعة ممثلها القانوني من اجل تزویرها واستعمالها و أن هذا التعلیل یناقض نفسه 

بعلة أن علاقة المدیونیة ردت الطلب علیهاىبكونه تضمن في أسفل الصفحة الثانیة  من الأمر الاستعجالي بكون المدع
ثابتة و أن المنازعة في الوثائق یجب أن تثار أمام محكمة الموضوع و لیس أمام القضاء الاستعجالي ألیس أن المدعی 
علیها أنذاك  قد تضمنت مذكرتها الجوابیة بان الممثل القانوني للمدعیة  السید خالد مجاور قد قدمت ضده شكایة و من 

ت بتجهیز المشروع السكني للمستأنف علیها من اجل النصب و الاحتیال و أدلت بنسخة من طرف شركات أخرى قام
قد أكدت بان المدیونیة ثابتة بمقتضى العقدة الموقعة بین الطرفین وبونات العارضةالشكایات رفقة المذكرة الجوابیة بل إن 

م و المعززة ببونات تسلیم البضاعة المقبولة من التسلیم  و الفواتیر المستخرجة من محاسبة الطاعنة الممسوكة بانتظا
هذه الوثائق تثبت وتؤكد و ان كل،طرف المطلوبة في الحجز حسب الوثائق المدلى بها سابقا في ملف توقیع الحجز

ر الدین المطالب به وان الدفع بوجود متابعة جنحیة في حق الممثل القانوني للطاعنة لا یفید بالقطع أن جریمة تزویر محر 
تجاري واستعماله ثابتة في غیاب صدور حكم نهائي یقضي بزوریة العقدة المبرمة بین الطرفین و بونات التسلیم و الفواتیر 

من اختصاص الهیئة المعروض علیها الدعوى الرائجة بأداء الدین و ان هده المسائل , المستخرجة من محاسبة الطاعنة 
المرفوعة 2612/8201/2019/11/2020محكمة موضوع الملف عددالحالي موضوع الحجز التحفظي لدى نفس ال

الحالیة في مواجهة المستأنف علیها و التي كان من المفروض علیها الطعن في الوثائق المقدمة في من طرف الطاعنة
الطاعنة قد من قانون المسطرة المدنیة بل إن102ملف الأداء بالزور الفرعي او التقدم بطلب إیقاف البث طبقا للفصل 

اعتبرت في مذكرتها الجوابیة بكون الطلب الحالي المتعلق برفع الحجز التحفظي هو من قبیل طرق النصب و الاحتیال 
التي اعتادت المدعیة في شخص ممثلها القانوني استعمالها للحیلولة دون أداء الدیون المترتبة بذمتها بدلیل أن الطاعنة 
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ممثل القانوني للمستأنف علیها السید خالد مجاور من أجل النصب و التزویر الى السید سبق لها أن تقدمت بشكایة ضد ال
إضافة إلى شكایة شركات أخرى ضد نفس 15/6/2020وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط مودعة بتاریخ 

و التي لم لعارضة المدلى بها ابتدائیا، وانه وبالرجوع الى مرفقات  المذكرة  لالممثل القانوني للمستأنف علیها الحالیة 
إن تعلیل الأمر الحكم الاستعجالي المشار إلیه أعلاه قد خالف ، و تعرها مؤسسة السید الرئیس الاستعجالیة اهتمام 

من ق م م الذي یشترط اللجوء الى القضاء الاستعجالي كلما توفر في النازلة 152و 149المقتضیات الامرة للفصلین 
اسیان هما  الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق وهما العنصران الغیر المتوفران في دعوى رفع الحجز شرطان أس

انه من ، و التحفظي على ضوء ما جاء في المذكرة الجوابیة و مرفقاتها المدلى بها من طرف دفاع العارضة هذا من جهة 
ى ان هذه المتابعة قد تمت بعد البحث و التحري وهو ما و التي ذهبت الالامر المستانف جهة اخرى بالرجوع الى حیثیة 

تنهض منازعة جدیة في تلك الوثائق وتنزع منها خاصیة تبریر الدین یتبین وكأن مؤسسة السید الرئیس قد تجاهلت شرطي 
و . من قانون المسطرة المدنیة 152و 149الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق حسب المقتضیات الامرة للفصلین 

تقمصت شخصیة القاضي الجنائي وأصدرت حكمها المسبق بكون الإدانة ثابتة في حق الممثل القانوني للمستأنفة و على 
اعلاه التي تشترط 152و 149إثر ذلك قامت برفع الحجز التحفظي ضاربة عرض الحائط المقتضیات الامرة للفصلین 

، وان الإجتهاد . المساس بأصل الحق كما تم تفصیله أعلاهاللجوء الى القضاء الاستعجالي شرطي الاستعجال و عدم
قیام شبهة  بالمدیونیة  فبالأحرى  الوثائق  المثبتة للمدیونیة  عند القضائي  المغربي استقر على ایقاع  الحجز التحفظي  

علیه  اذ ان الهدف  المدلى بها  من طرف العارضة اثناء طلبها لإیقاع الحجز  على الرسم العقاري المملوك  للمستأنف
من توقیع الحجز  التحفظي  هو وضع اموال المدین  تحت ید القضاء  للمحافظة علیها ومنعه  من التصرف فیها اضرارا  
بالحاجز  ودائنیه تمهیدا  لإقتضاء حقه منه قضاء ویكفي لإیقاعه  قیام شبهة المدیونیة ، وان الحجز التحفظي  المقید 

اثره على ضمان  ما قد  تحكم به محكمة الموضوع  من حقوق كانت السبب في توقیع  الحجز، بالرسم العقاري ینحصر 
كما أنه بالرجوع إلى نسخة الشكایة موضوع الدعوى الجنحیة المرفوعة من طرف الممثل القانوني لشركة الوكرة السید و 

و YASSINE NAJIیاسین ناجي : السیدخالد مجاور یتبین بأنه أدرجت في صفحتها الأخیرة أسماء الشهود من ضمنهم 
LESرقم هاتفه باعتباره مهندس في الهندسة المدنیة و البناء هذا الأخیر مدرج إسمه في المراسلات الإلكترونیة 

EMAILESوأن المراسلات الإلكترونیة تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها . مع الممثل القانوني للمستأنفة الحالیة
في 25/12/2012المؤرخ في 5817الوثیقة المحررة على الورق و هو المبدأ الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد

مكالمات الهاتفیة للسید خالد مجاور المسجلة بهاتف ممثل فضلا على تفریغ للو 285/1/7/2012الملف المدني عدد
ملتمسة بالغاء  العارضة في محاضر معاینة واستماع و المحررة من طرف المفوض القضائي السید مزاني عبد الواحد 

الأمر الإستعجالي  المستأنف  والتصریح  تبعا لذلك  اساسا  بعدم الإختصاص واحتیاطیا التصریح برفض الطلب  
.2501/2101/2020احتیاطیا جدا  بایقاف البت الى حین البث في الدعوى الجنحیة موضوع الملف و 
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أن جاء 22/12/2020بواسطة نائبها بجلسة علیهاالمدلى بها من طرف  المستأنف یةجوابالمذكرة  الوبناء  على 
ال افتتاحي للدعوى رامي للأداء والذي أمام المحكمة التجاریة بالرباط بمق5/7/2019شركة طاوی بات تقدمت بتاریخ 

إن هذا المقال أرفق بعقد تدعي المستأنفة بأنه یربطها والعارضة إلى ، و 2612/8201/2019عدد يفتح له ملف تجار 
بأن العارضة توصلت بها ولم يتدع24/6/2019جانب مجموعة من بونات التسلیم، إلى جانب رسالة إنذار مؤرخة في 

و ان ،ن أن تكلف المستأنفة نفسها عناء الإدلاء بمحضر التوصل بالإنذار أو ما یفید تسلم العارضة له تحرك ساكنا دو 
بشكایة أمام النیابة العامة للمحكمة الابتدائیة بالرباط، للطعن بالزور والاستعمال في العقد والوثائق تقدمت العارضة 

و أن هذه الشكایة فتح لها ملف عدد، الحجزلى المنسوبة إلیها، والتي اعتمدتها المستأنفة للحصول ع
بات *********السید وكیل الملك بمتابعة الممثل القانوني لشركة من خلالها والتي قضى 3383/3101/2020

إن قاضي و من القانون الجنائي 359و357و استعماله طبقا لمقتضیات الفصلین في محرر  تجاري بتهمة التزویر
الأمور المستعجلة علل الأمر بعدم الأخذ بدفع المستأنفة والمتعلقة بأن المنازعة في جدیة الوثائق یجب إثارتها أمام قضاء 
الموضوع ولیس أمام القضاء الاستعجالي، والتي على أساسها صدر الأمر بالحجز التحفظي وأن مناقشة صحة تلك 

أمام القضاء الاستعجالي و الذي علیه التأكد من مدى استمراریة موجبات الحجز الوثائق ممكنة في إطار مسطرة تواجهیة 
من عدمه، وعلى هذا الأساس فإن طلب رفع الحجز یتم دائما أمام القضاء المذكور، مما یتعین معه القول بخلاف ذلك 

كون الوثائق التي أسس علیها إن المحكمة أثارت كذلك في تعلیلها هذا بأن المدعي علیها لم تنازع في، و عدیم الأساس
وأضاف كذلك بأن هذه المتابعة تمت ، الحجز التحفظي، بأنه تمت متابعة ممثلها القانوني من أجل تزویرها و استعمالها

أن قاضي ، بعد البحث والتحري  وهو بالفعل ما تنهض معه منازعة جدیة في تلك الوثائق وتنزع عنها خاصیة تبریر الدین
لة وفي إطار استخلاصه لقضائه اعتبر بان طلب الحجز أسس على وثائق، والتي من بینها، عقد العمل الأمور المستعج

بات، وتوقیع منسوب إلى شركة الوكرة إلى جانب مجموعة من الفواتیر التي تحمل *********الموقع من طرف شركة 
زور، وتمت متابعة الممثل القانوني للشركة والذي بدورها توقیع منسوب إلى شركة الوكرة، وهذه الوثائق تم الطعن فیها بال

عبد القادر، وبالتالي فإنه لا یمكن اعتمادها في إبقاء الحجز و الذي لم یكن له مبرر، وبما أن *********هو السید 
، ریتهالجهة التي أصدرت الأمر بالحجز، هي نفس الجهة التي أمرت برفعه بعد أن تبین لها بأنه لم یبق ما یبرر استمرا

م أي في غیبة العارضة، ، .م.من ق148أن وجه الفرق بین الطلب الأول الذي تقدمت به المستأنفة ثم في إطار الفصل و 
م، أي بحضور . م. من ق149في حین أن الطلب الثاني والذي یتعلق برفع الحجز تم في إطار مقتضیات الفصل 

ة ثابتة بموجب وثائق التسلیم وكذا الفواتیر المستخرجة من محاسبتها لازالت تتمسك یكون أن المدیونیو التي، المستأنفة 
هذه الفواتیر تتضمن خاتم شركة الوكرة، والتي لا تربطها وإیاها أیة رابطة والممسوكة بانتظام، لكنها نسیت أو تناست بأن

ن أدلى بها واعتمدها في الأمر الصادر لنیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بالرباط أنها مزیفة وقضت بمتابعة ملتذكر، وثبت 
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، طاوی عبد القادر، مما جرد هذه الوثائق من أي شریعة تذكر، بالحجز والذي هو الممثل القانوني للشركة المستأنفة السید
.رك المصاریف  على كاهل  المستأنفملتمسة تأیید الأمر القاضي برفع  الحجز وت

إن جاء فیها 05/01/2020من طرف المدعیة بواسطة نائبها بجلسة وبناء على مذكرة تعقیبیة  المدلى بها
العارضة تعتبر شركة تجاریة تقوم بأعمال النجارة و انه في إطار عملها هذا عرضت على المدعى علیها شركة الوكرة 

المشروعاقتراح أولي لمجموع الأشغال والأثمنة التي تهمDEVISللاستثمار بناء على طلبها بعد دراسة مشروعها 
و بعد أن وافقت علیه هذه الأخیرة أبرمت بعد ذلك العارضة 28/02/2018بخصوص أعمال النجارة و ذلك بتاریخ 

إن العارضة قامت بانجاز الأشغال المطلوبة منها طبقا للعقدة المبرمة بین ، و 02/04/2018عقدة معها بتاریخ 
تغلیف الجدران و الشرف و كل ما یتعلق بأعمال النجارة , Placardsالأبواب والنوافذ و الصوانات بخصوص الطرفین 

حسب بونات التسلیم HAUTE STANDHAGشقة ذات المستوى العالي 42للمشروع ككل الذي یتضمن ما یزید عن 
درهم حسب الفاتورة المستخرجة من 6.001.543,62و أن هذه السلع و الأشغال بلغ ما مجموعها،المرفقة بالمقال

محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام و المعززة ببونات تسلیم البضاعة المقبولة من طرف المطلوبة في الحجز حسب 
الوثائق المرفقة بهذا المقال و الموافقة لجمیع البنود و المواصفات المنصوص علیها في عقدة العمل الموقعة بین الطرفین 

ضة سلكت جمیع الطرق الحبیة قصد استخلاص قیمة الفاتورة من طرف المحجوز علیها دون جدوى و رغم إن العار ، و 
مما اضطرها إلى التوجه إلى المحكمة التجاریة بالرباط لرفع هذا المقال 21/05/2019الإنذار الموجه إلیها بتاریخ 

ك للمستأنف علیها والذي أمرت به المحكمة المملو R/5439الرامي إلى إجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد
على اعتبار ، 897/8106/2020موضوع الملف رقم 28/5/2020الصادر بتاریخ 897بموجب الأمر بالحجز رقم 

أن الفواتیر المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام و المعززة ببونات تسلیم البضاعة فضلا على العقدة الموقعة 
تشكل وسیلة من وسائل الإثبات في المادة التجاریة أمام القضاء تكریسا لمبدأ حریة الإثبات المنصوص علیها بین الطرفین
إن الاجتهاد القضائي ، و من مدونة التجارة حسب ما أكده اجتهاد محكمة النقض في العدید من القرارات 334في المادة 

هة المدیونیة فبالأحرى الوثائق المثبتة للمدیونیة المدلى بها من قیام شبعند المغربي استقر على إیقاع الحجز التحفظي 
إذ أن الهدف من توقیع الحجز ، طرف العارضة أثناء طلبها لإیقاع الحجز على الرسم العقاري المملوك للمستأنف علیه

اجز ودائنیه تمهیدا التحفظي هو وضع أموال المدین تحت ید القضاء للمحافظة علیها ومنعه من التصرف فیها إضرارا بالح
إن الحجز التحفظي المقید بالرسم العقاري ینحصر أثره ، و لاقتضاء حقه منه قضاء ویكفي لإیقاعه قیام شبهة بالمدیونیة 

، ملتمسة  الغاء الأمر الإستعجالي  على ضمان ما قد تحكم به محكمة الموضوع من حقوق كانت السبب في توقیع الحجز
.لطلب وتحمیل المستأنف علیها كافة  المصاریفالمستأنف والتصریح برفض ا

جاء فیها ان 19/01/2021تعقیبیة  المدلى بها من طرف  المستأنف علیها  بواسطة نائبها بجلسة المذكرة الوبناء  على 
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عبد القادر وكذا الممثل *********الاستماع إلى كل من الممثل القانوني للشركة المستانفة والذي هو السید تم 
القانوني لشركة الوكرة والذي هو السید خالد مجاور إلى جانب الشهود، والذین أثبتوا للضابطة القضائیة بأن العقد الذي 
یربط المستأنفة هو العقد الذي تم مع شركة ادار بویلدینغ وأنهم عاینوا عملیة توقیع ذلك العقد والمحرر بتاریخ 

ینفي كل من التوقیع والخاتم المنسوب لشركة ها إن ممثل، و لعقد المزیف المنسوب إلى شركة الوكرةولیس با2/4/2018
أنه وبعد استكمال إجراءات البحث تمت إحالة الملف برمته ، و الوكرة والمذیل به كل من العقد ووصولات الطلب والتسلیم

بات من *********قرر متابعة الممثل القانونی لشركة على السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط الذي 
من القانون الجنائي المغربي وفتح 359و357لمقتضیات الفصلین ر في محرر تجاري واستعماله طبقا أجل جنحة التزوی

وبخصوص الادعاء كذلك بأن ، وانه 25/11/2020وتم إدراجه بجلسة 2501/2101/2020د له ملف جنحى عد
مدلى بها والتي تم الطعن فیها بالزور، وحتى یمكن اعتمادها في الدعوى أنه یجب أن تكون تلك الوثائق متطابقة الفواتیر ال

إلى " من مدونة التجارة21عملا بالمادة "مع نظیر یوجد بین یدي الخصم حتى یمكن أن تكون دلیلا تاما لصاحبها وعلیه 
لخصم الآخر، وكذا الاعتراف المكتوب منه، والحال أن العارضة تنفي جانب حالة تضمن دفاتر التاجر تقییدا صادرا من ا

نفیا قاطعا على كون أن التوقیع والخاتم المذیل به العقد والفواتیر المستدل بها هو مزیف وغیر صحیح، وهذا ما ثبت 
*********قانوني لشركة للضابطة القضائیة والنیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بالرباط التي قررت متابعة الممثل ال

بات من أجل جنحة التزویر في محرر تجاري واستعماله، وبالتالي فإنه نفى عنها طابع الصبغة المشروعیة في استعمالها 
أو تبنیها، ولا یمكن بالتالى اعتمادها كذلك من طرف المحكمة لإبقاء الحجز على الرسم العقاري للعارضة لعدم مشروعیته 

بات *********فقد تم بین شركة 29/01/2019ص محضر الاجتماع بالورش المؤرخ في أنه بخصو ، وكذلك
وشركة ادار بویلدنغ والتي أبرمت معها العقد إلى جانب شركة الوكرة وباعتبارها المالكة للعقار موضوع الأشغال، وبالتالي 

) la finition(ضمن التشطیبات والجمالیة فإنها تراقب مختلف الأشغال من نجارة وكهرباء، ورخام وغیره، والذي یدخل 
م، .م.من ق5نیة، ومن یسعى دائما إلى خرق هذه القاعدة التي نصت علیها المادة ، التي تكلفت بها شركة آدار بوبلدینغ

أنه وبخصوص الدفع المتعلق بمتابعة الممثل القانوني لشركة الوكرة من أجل جنحة ،  و والتي هي قاعدة أخلاق قضائیة
حتیال، وأن كان لا یدخل في إطار النازلة الحالیة المعروضة أمام المجلس موضوع الطعن بالاستئناف، إلا أنه ینبغي الا

كذلك توضیح أسبابها و مبرراتها، والتي ستساعد لا محالة المحكمة في إجلاء الحقیقة وتسلیط الضوء على بعض الجوانب 
وبالفعل أن المستأنفة تقدمت بشكایة أو ، لمحكمة، وذلك عكس ما تدعیهالتي تحاول المستأنفة جاهدة في إخفائها على ا

EDDAR Buildingبمجموعة من الشكاوى تصب في اتجاه واحد هو كون أن الشركة المستأنفة تعاقدت مع شركة 
ة مفوضة من ویستفاد من هذه الشكایة بأن الذي وقع معها العقد هو السید خالد مجاور والذي له وكال2/4/2008بتاریخ 

والمسماة بالسیدة بشرى الأزهري والتي أعطته جمیع الصلاحیات ویدیرها حسب محضر EDDAR Buildingمالكة شركة 
شرکة آدار بویلدینغ أي علیها مدیر ن الشركة المستانفة تصرح من خلال شکایتها بأنه أخفى و االجمع العام الاستثنائی،
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نها لیست مالكة لمشروع الوكرة، مما أضر بها وهذا یشكل بالنسبة إلیها جریمة النصب السید خالد مجاور أثناء التعاقد كو 
إن ، و النیابة العامةتابعته للعقاب، وأن مالكة الشركة مشاركة في هذه الجریمة و على هذا الأساس بهوالاحتیال و موج

EDDAR Buildingهذه الشكایة و غیرها من الشكایات تصب في اتجاه واحد هو ان العقد الصحیح أبرم مع شركة 
ة تذكر والتي لا یمكن أن طبات أیة راب*********ولیس مع شركة الوكرة التي هي شركة قطریة ولا تربطها وشركة 
أنه یتضح ، و حكمة الابتدائیة التجاریة بالرباط برفعه،تشكل سندا لإجراء الحجز على رسمها العقاري والذي قضت الم

الأمر یتعلق بمتابعة السید خالد مجاور بصفته كمدیر لشركة ادار بولیدینغ ولیس بصفته كممثل قانوني لشركة انجلیا 
وتبتت وأن الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة للحصول علی الامر بالحجز تم اصطناعها وتزییفها،، الوكرة، 
إن الأمر الصادر موضوع الطعن بالاستئناف قد صادف عین الصواب فیما قضى به، ویبقى بالتالي غیر ، و زوریتها 

ملتمسة  خارق للمقتضى المحتج به في الوسیلة المعتمدة في عریضة الطعن بالاستئناف، والتي تبقى غیر جدیرة بالاعتبار،
.الصائر على رافعهالحكم بتأیید  الأمر المستأنف  مع إبقاء

الفي بالملف مذكرة مدلى بها من طرف  الأستاذ 2/3/2021وبناء على ادراج  الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 
عبد الحق زهویلي عن المستأنف علیها  وحضر نائبا الطرفان  وتسلم الأستاذ بولكوط نسخة من المذكرة  فتقرر  حجز 

.2021- 03- 16رار  بجلسة الملف  للمداولة قصد النطق  بالق

التعلیل

في استئنافها بكون ما قضى به الأمر الإستعجالي المطعون فیه من رفع الحجز لا یستند حیث تمسكت الطاعنة 
الفصل حین الىعلى أساس للأسباب  والعلل المشار  إلیها أعلاه ملتمسة الغاء الأمر المستأنف واحتیاطیا ایقاف البت  

.2501/2101/2020الجنحیة موضوع الملف عدد في الدعوى 

بدعوى انتفاء حالة قانون المسطرة المدنیة من 152و 149وحیث بخصوص السبب المستمد  من خرق المادتین  
فیه مساس بأصل الحق یبقى مردودا ذلك أن الدي كان معروضا على قاضي المستعجلات الإستعجال  وبكون الطلب 
من ق م م ،  وان طلب رفعه  بعد مناقشة أسبابه148غیبة الأطراف في اطار الفصل الأمر بالحجز یصدر في 

مادام  أن هذه الإمكانیة غیر متوفرة في اطار الأوامر  المبنیة یتم امام  قاضي المستعجلات وشروطه بصفة تواجهیة
ب كافیة لتبریره، فانه بإمكان الطرف على طلب، وانه اذا كان الأمر بالحجز  قد قدر بأن الوثائق المؤسس  علیها الطل

الحجز أمام قاضي المستعجلات  الذي قد یعدل أسبابأخرالمحجوز علیه مناقشة  جدیة وصحة تلك الوثائق أو بمعنى 
القضاء الإستعجالي  مختص لمناقشة الوثائق اعتبرعن الأمر بالحجز وذلك  برفع الحجز، وان الأمر  المستأنف الذي 
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اسها یصدر  رئیس المحكمة  الأمر بالحجز  ومن ثم التأكد  من مدى استمراریة  موجبات  الحجز  من التي على أس
قضاء  الموضوع یكون  قد طبق المقتضى أمامإثارتهاعدمه ورد الدفع من  كون  المنازعة الجدیة  في الوثائق یجب 

.المحتج بخرقه تطبیقا  سلیما  ویبقى الدفع خلاف ذلك في غیر محله

التي یحق  بواسطته  للدائن حمایة  حقوقه بغل ید وحیث ان الحجز التحفظي  یعتبر  من الإجراءات  القانونیة
بحقوقه  الأمر الذي یستوجب التأكد قبل اللجوء  إلى هذه المسطرة من قیام إضراراالمدین من التصرف  في أملاكه 

علاقة  المدیونیة  بین طالب  الحجز  والمحجوز علیه أو على  الأقل وجود ما یرجح قیام  هذه المدیونیة، وأنه  في نازلة 
طاعنة  من اجل تزویرها  واستعمالها، بعد الحال فان الوثائق  التي أسس  علیها الحجز  تمت متابعة  الممثل القانوني  لل

البحث  والتحري  وهو ما تنهض معه منازعة  جدیة  في تلك الوثائق  وتنزع عنها خاصیة تبریر  الدین كما لاحظ  ذلك 
وان العبرة  بالوثائق  التي على أساسها  صدر الأمر  بالحجز للتأكد  من وجود ، وعن صواب  الأمر المطعون فیه 

الحجز،  وأن لبو ما یرجح جدیته ولیس  بباقي  الوثائق الأخرى  التي بید  الدائن ولم یستظهر  بها أثناء طالدین أ
متابعة الممثل  القانوني  للطاعنة  من أجل  التزویر  واستعماله فیه مساس  بأساس  الحجز  دون حاجة لإنتظار  صدور  

رد وسیلة ولیس غایة  وان المعول  علیه  هو دعوى الموضوع،  فان  بذلك،  ولما كان الحجز كإجراء وقتي مجحكم نهائي
الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة للمطالبة  بالدین الذي على أساسه تم ایقاع الحجز  على عقار المستأنف علیها ، صدر 

وان متابعة السید خالد فیها حكم بإیقاف  البت إلى حین البت  في الدعوى  العمومیة  المعروضة على المحكمة الزجریة، 
مجاور بالنصب تبعا للشكایة  المقدمة ضده من طرف الطاعنة بصفته الممثل القانوني  لشركة  ادار بولدینغ  لا تأثیر  له 
على رفع الحجز طالما  ان المناقشة  في اطار  دعوى  رفع الحجز تنصب على الوثائق  المعتمدة في طلب الحجز 

وعلاقة  الحاجز بالمحجوز علیه، وتبقى  تبعا لذلك الأسباب  المتمسك بها  من ا ونیة  من عدمهوالتأكد  من قیام  المدی
.طرف الطاعنة  غیر وجیهة ولا یستوعبها الإطار  المقدمة فیه الدعوى الحالیة

ستأنف وحیث انه بالإستناد وكما ذكر  یبقى مستند  الطعن  على غیر اساس  الأمر الذي  یستلزم تأیید الأمر الم
.وتحمیل الطاعنة الصائر

في وحیث انه بخصوص الملتمس الإحتیاطي فان ایقاف البت إلى حین البت  في الدعوى الجنحیة لا سند له 
من ق م م  تخاطب المحكمة ، ومعلوم ان  مفهوم هذه الأخیرة في فقه المسطرة 102لأن المادة الدعاوى الاستعجالیة 

القضاء  الإستعجالي لأنه أمامعلى ان المشرع لم ینص على امكانیة  ایقاف البت یعني قضاء الموضوع ، هذا علاوة
.المساطر الإستعجالیة  من محتواهایستفرغ
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

.مع ابقاء الصائر على رافعتهالمستأنفالأمرییدأتوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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